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نحمد االله ونشكره على توفيقه ومنه وكرمه ونصلي ونسلم علȂحبيبه  
  ومصطفـاه

  

ي أشرف على  ذشكر الجزيل إلى الأستاذ اللا يسعنا هنا ألا أن نتقدم بال
بخل علينا بالإرشادات والنصائح والتوجهات من اجل  يهذا العمل ولم  

  .إتمامه  

  بن السايح محمد: دكتورال

كما نتوجه بالشكر الى جميع الاسرة العلمية بجامعة عمار ثليجي وخاصة  
  قسم العلوم الاسلامية  

ونتوجه بالشكر الى كل من كانت له يد العون لنا في انجاز هذا  
  .البحث

  

  
 



  
  

  إھداء
  توفي حقھما  أنمن لا یمكن للكلمات  إلى

  تحصي فضلھما  للأرقامأنكل من لا یمكن  إلى

  الله لي أدامھماالكریمین  والديإلى

  وإلى إخوتي الأعزاء حفظھما الله

  وإلى كل الأھل و الأقارب 

  و إلى كل الأصدقاء وأحبائي

  وإلى كل من نسیناھم سھوا

  

  

  عبد الحكیم بن أحمد
 



  
  إھداء

  أمي وأبي أطال الله في عمرھما  إلىاھدي ھذا العمل المتواضع 

  الأقاربو  لأھلوالى كلا

  غواط  الإسلامیة بجامعة عمار ثلیجي الأقسم العلوم  أساتذةكل  إلى

  الأصدقاءكل الزملاء و  إلى

  كل من ساھم من قریب ومن بعید في انجاز ھذا البحث المتواضع  إلى

  

  

  بن احمد المخلط                                          

 



 

قدمةم  



 مقدمة
 

 أ  

، مالنانستعینه، ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا وسیئات أع و الحمد الله نحمده إن   
االله وحده لا شریك  إلا، وأشهد أن لا اله هادي له، ومن یضلل فلا من یهده االله فلا مضل له

صحبه له وأن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على المصطفى رسول االله وعلى آله و 
  :وبعد والاه واتبع هداه،ومن 

علم فقه المعاملات من العلوم الهامة التي تلزم المسلمین في هذا الزمن ، لما یقع من  إن   
هم في ما حرمه االله عز وجل، لذا معاملات الناس نتیجة بعدهم عن أحكام الشرع، ووقوع

عمل الفقهاء المعاصرون على طرح بدائل شرعیة للمعاملات التي تلزم الناس، ومن بین 
هاته البدائل انشاء المصارف الاسلامیة التي تعتمد على توجیهات وتوصیات من قبل 
الهیئات الشرعیة، ومن العلماء المهتمین بالاقتصاد الاسلامي لاستحضار صور من 
المعاملات التي تیسر للناس الوصول الى حاجاتهم بطرق مقبولة شرعا، ومن بین الصور 

في أساسها، فقد ذكرها الفقهاء المتعامل بها صیغة المرابحة التي لم تكن بالصورة الحدیثة 
المتقدمین في مؤلفاتهم غیر أنها صارت تجرى في عصرنا هذا بطرق معقدة على ما كانت 

أحكام عقد المرابحة ودورها في " ما سنتناوله في بحثنا هذا تحت عنوان  علیه فیما سبق،وهذا
  .- بنك البركة أنموذجا -الاقتصاد

  :أهمیة الموضوع

بما أن لعقد المرابحة أهمیة بالغة في المصارف الاسلامیة وهي من أكثر صیغ التمویل    
الاقتصادیة وتوفیر التي یعتمد علیها المصرف، كما أنها تساهم بشكل كبیر في التنمیة 

حاجات الافراد والمؤسسات لذا یلزم الاهتمام بهذا الموضوع من الجانب الفقهي لبیان 
  .الشبهات والشكوك التي أثیرت حولها 

  :أسباب وأهداف اختیار الموضوع

  :یعود سبب لاختیار للموضوع الى 

  الاسلامیة وأوسعها أن الموضوع یتعلق بمعاملة تعتبر من أهم المعاملات في البنوك
 .انتشارا

 رغبة المشرف في دراسة الموضوع وتحفیزه لنا على ذلك. 



 مقدمة
 

 ب  

 معرفة مدى مشروعیة المعاملات في البنوك الاسلامیة وخاصة  الرغبة الشخصیة في
صیغة المرابحة التي لقیت اقبال كبیر من طرف المواطنین والتي تعتبر أهم وسیلة 

 .تمویلیة في البنوك 

بموضوع الإحاطةوالإلمام،فالهدف الرئیسي هو: من الموضوع الأهداف أما فیمما یخص
المرابحة وأحكامها من الجانب النظري وتطبیق صورها على مایعتمد علیه بنك البركة 

  .الجزائري ومعرفة الشروط الصادرة في حق هذه الصیغة من طرف البنك 

  :الاشكالیة

  :الاشكال المطروح في موضوعنا هذا هو

 اهمیته ودوره في الاقتصاد؟وماهي  -
 ماهو حكم عقد المرابحة؟ -
 وماهي صور تطبیقه في بنك البركة الجزائري؟ -

  :المنهج المتبع

المنهج الذي اتبعناه في هذا البحث هو المنهج الوصفي في عرض أقوال الفقهاء في 
  .المسائل المتعلقة بعقد المرابحة 

  :منهجیة البحث

  :المنهجیة التالیةاعتمدنا في بحثنا هذا على 

 الإمامعزو الآیات بذكر اسم السورة ورقم الآیة، وضبط حروفها بروایة ورش عن  .1
 .العلمیة الأبحاثكما هو معهود في نافع ووضعها بین قوسین، 

تخریج الأحادیث النبویة وعزوها الى الصحیحین أو الى احدهما، وان لم یوجد الى  .2
 .أحد كتب السنن

 .الذین تم ذكرهم في البحث الأعلامعدم اللجوء الى ترجمة  .3
 .وضع خلاصة لكل فصل .4



 مقدمة
 

 ج  

 .عرض الملاحق الخاصة ببنك البركة الجزائري .5
 :وضع الفهارس التالیة  .6

 .الآیاتفهرس  -
 .فهرس الاحادیث -
 .فهرست المصادر والمرجع -
 .فهرس المواضیع -

  :الدراسات السابقة

الدراسات والبحوث لما كان الموضوع في هذه الاهمیة فقد كنبت في حقه مجموعة من 
  :ومجلات حوله ومن بین هاته الدراسات السابقة لهذا الموضوع نذكر

شكالاتهعقد المرابحة في الفقه الاسلامي "، مذكرة بن تاسة محمد - ٕ البنوك  في وا
محمد دباغ، رسالة ماجستیر تخصص أصول الفقه، .د.أ إشراف، تحت "الإسلامیة

السنة  -1-قدمت لقسم الشریعة والقانون كلیة العلوم الاسلامیة جامعة الجزائر
 .م2012-2011الجامعیة 

  :والتي أثار فیها الباحث اشكالیته المتمثلة في

  .شروطه وأحكامه؟ وما هيماهي حقیقة عقد المرابحة ؟ 

المنهج الاستقرائي التحلیلي المقارن في عقد المرابحة من خلال واتبع الباحث فیها على 
شكالاتهاأحكامها وشروطها  ٕ   .وا

أما الشيء المختلف فیه في دراستنا هو أنه توسع بحثنا الى بیان الدور والاهمیة لهذا 
  .العقد في الاقتصاد، وتطبیقه على أحد البنوك التي تعتمد التمویل بهذا العقد

سى عفانة، بیع المرابحة للآمر بالشراء، دكتوراه في  أصول الفقه حسام الدین مو . د -
 .م1996 الأولىالطبعة -جامعة القدس-، كلیة الدعوة وأصول الدینالإسلامي

 -عمان–دارالنفائس الإسلامیة، بیع المرابحة كما تجریه البنوك الأشقرمحمد سلیمان  -
 .م1995-ه1415الطبعة الثانیة، 



 مقدمة
 

 د  

حجمها، وأن مؤلفوها معاصرون ولهم صدى كبیر في مجال تمتاز هاته الكتب بصغر 
  .المعاملات والساحة العلمیة

اتجاهه مدافع عن المرابحة الملزمة ،  فالأول، ذه الكتب اتجاه كل منهما الى رأيوتمثل ه
  .أما الثاني فاتجاهه معارض لها

  :ى ومن أهمهاق، فهناك دراسات أخر الى ما سب إضافة

 .م1998- ه1419الدلیل الشرعي للمرابحة، الطبعة الاولى عز الدین محمد خوجة،  -
–عاملات المالیة المعاصرة، الصمیعي للنشر والتوزیع ، فقه المسعد بن تركي الخثلان -

 .م2012 -ه1433الطبعة  -الریاض

  :الصعوبات

أثناء البحث ولعل ما مما لا شك فیه ومالا یخفى عن كل باحث مایتلقاه من صعوبات 
  :عانیناه أثناء البحث في مذكرتنا هذه مایليتتصدى لنا وما 

صعوبة الحصول على بعض المراجع رغم أهمیتها في هذا الموضوع وذلك لندرتها في -
لى مصادر الاستغناء عنها والاعتماد ع ، مما اضطرنا الىpdfالمكتبات، وحتى على صیغة 

  .أخرى

ا الموضوع أثناء اعداد صعوبة التواصل مع المشرف الذي له الاسهام والتوجیه في هذ -
المذكرة وذلك بسبب هاته الجائحة التي حلت على البلاد والعالم من فیروس كورونا والذي 

  .كان له الأثر السيء في التحصیل العلمي

كما صعب علینا في بعض المسائل الوصول الى الراجح لذا استوجب علینا الاستغناء  -
  .والاكتفاء بذكر أقوال الفقهاء في المسألة  عنه

صعوبة الحصول على الملاحق الخاصة ببنك البركة الجزائري بسبب رفض فروعه  -
  .لتسلیمنا ایاها فما الوصول الیها الا في وقت متأخر

  



 مقدمة
 

 ه  

  :خطة البحث

وفیها أهمیة الموضوع أسباب اختیاره، وأهداف البحث مع الدراسات السابقة : مقدمة
  . باتوالصعو 

  حكمه وأثره في الاقتصاد عقد المرابحة مشروعیته و :الأولالفصل 

  مفهوم عقد المرابحة :الأولالمبحث 

  وأقسامهمفهوم العقد : الأولالمطلب 

  وأقسامهمفهوم البیع : المطلب الثاني

  وأنواعهامفهوم المرابحة :المطلب الثالث

  مشروعیة عقد المرابحة وشروطها:المبحث الثاني

  مشروعیة عقد المرابحة : المطلب الأول

  شروط عقد المرابحة : المطلب الثاني

  في الاقتصاد  وأثرهعقد المرابحة  أحكام:المبحث الثالث

  المرابحة  عقد أحكام:الأولالمطلب 

  الاقتصاد  فيعقد المرابحة ثر أ :المطلب الثاني

  تطبیق عقد المرابحة في بنك البركة الجزائري : الفصل الثاني

  مفهوم المرابحة للآمر بالشراء وحكمها :الأولالمبحث 

  مفهوم المرابحة للآمر بالشراء : المطلب الأول

  صور المرابحة للآمر بالشراء : المطلب الثاني

  حكم المرابحة للآمر بالشراء : المطلب الثالث



 مقدمة
 

 و  

  التطبیق البنكي للمرابحة : المبحث الثاني

  صور المعاملة في لبنك بهذا العقد : المطلب الأول

  التطبیق على صور المرابحة في بنك البركة : المطلب الثاني

  .خاتمة

 

  

  

  

  

 



 

:الفصل الأول  

عقد المرابحة مشروعيته وحكمه وآثره في 
 الاقتصاد
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 :تمهید

إن عقد المرابحة وسیلة من وسائل التمویل التي تقدمها البنوك الإسلامیة، وهي       
مصدر هام من مصادر التمویل، والتي أصبحت أهم وسیلة متداولة وذلك لأنها فرضت 

  .نفسها وأصبحت ذات تأثیر على الحیاة الاقتصادیة

لا في البنوك الإسلامیة، كما أن المرابحة تعد احد أهم الصیغ الإسلامیة تداولا واستعما
لذلك سنتطرق في هذا الفصل إلى الجوانب المهمة لعقد المرابحة ،من مفهوم 
ومشروعیة وخصائص وصور في المبحث الأول، أما الحكم وأهمیة العقد على 

  .  الاقتصاد في المبحث الثاني
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  ة ـد المرابحـوم عقـمفه: بحث الأولملا

 ارهـإخبائع في ـها المشتري و البـي یأتمن فیـالت انةــالأموع ــبی ة منـد المرابحـعق    
اقي ـاتها عن بـف في بعض جزیئـاصة تختلـخ امـأحكا ـانت لهـبالسلعة و الثمن لذا ك

ة و ـف المرابحـان تعریــلال بیـفي هذا المبحث من خ إلیها نتطرق ـهذا م ،وعـالبی
  .هاـأنواع

  وأقسامهتعریف العقد : الأول المطلب
  تعرف العقد: الفرع الأول

یرد في و ، ودـع على عقـو یجم ،داـد عقـد یعقـد في اللغة مصدر عقـالعقو  :ةالعقد لغ:أولا
و ، العهدـق و و التوثی الإبرامق و الالتزام و ـالربط و التوثی: اـرة منهـاني كثیـاللغة على مع

  . دـالشـط و الرب إلىاني ـع هذه المعـترج
  1.و ضده الحل

د ـد المعنى اللغوي كعقـا یفیـل كمـدت الحبـعق: الـیق ،يـد المعنى الحسـد یفیـو لفظ العق
  .ـنن طرفیـول بیـوقب إیجـابن ـهو ربط بی إذاحـنك

̀  M a:القرطبي في تفسیره قوله تعالى الإمامقال  _̂  ] \ [ Z

sr q p o n ml k j i h g f e d c b L2.  

یستعمل و  ،وعقـدت العسل ،ـلعقدت العهد و الحب: الـیق ،دـوواحدها عق ،وطـالرب :العقود
  ...3الأجسام اني و ـفي المع

د في اصطلاحهم بما یوافق معناها ـاء كلمة العقـل الفقهـاستعم: اـالعقد اصطلاح :ثانیا
  .لغویا بل هو تقید للمعنى اللغوي و حرصا له وتخصیصا لما فیه من العموم

                                                             
العرب، دار صاد، بیروت، أبو الفضل جمالا لدین محمد بن مكرم، لسان : ابن منظور -1

  ).223-222ص /10ج(ه، 1410، 1الطبعة
  ).02(سورة المائدة الآیة  -2
أبو عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري، الجامع لأحكام القرءان، دار إحیاء التراث : القرطبي -3

 ).132ص/6ج(م 1985 -ه1405العربي، بیروت، 
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 .1في محله  أثرهرتباط ایجابي بقبول على وجه مشروع یثبت العقد هو ا -
 .طلاقان عام وخاصإ أوللعقد معنیان  أنو المتتبع لكتب الفقهاء یجد  -

 إلالا ینعقد  أمكان ینعقد بكلام طرف واحد سواءكل تصرف شرعیا : العام المعنى
  بكلام طرفین 

 أوالطرفین  بأحدم هو ربط كلامین ینشأ عنه حكم شرعي بالتزا: المعنى الخاص
  .كلیهما

المعنى الخاص دون المعنى إطلاق كلمة العقد یراد بهاالمشهور في كتب الفقه عند و 
  2.في التصرف الشرعي یراد ما به یراد الذي العام

  العقد أقسام: الفرع الثاني
  : و ذلك باعتبارات مختلفة منها, متعددة أصناف إلىلقد قسم الفقهاء العقد  

  .التسمیة إلىبالنظر 1-
  : صنفین هما إلىتصنف 
 یدل على موضوعها ووضع  و هي التي اقر التشریع اسما لها، :العقود المسماة

 ..و غیر ذلك الإجارةكالبیع و الهبة و , خاصة بها تترتب على انعقادها أحكامالها 
 و لم , و هي التي لم یصطلح على اسم خاص لموضوعها: العقود غیر المسماة

  .   و هي كثیرة كعقد الاجارتین و بیع الوفاء ،بها أحكاما خاصةیرتب التشریع 
  المشروعیة بالنظر إلى 2-

  :صنفین إلىو تصنف 
 بها كالبیع و الرهن و الهبة أذنالشارع و  أجازهاو هي ما : العقود المشروعة. 
 كبیع الغرر و  عنها، نهىو هي التي منعها الشارع و : العقود غیر المشروعة

 .نكاح المتعة و غیر ذلك
  

                                                             
  .14م، ص2004یة، دار ابن حزم بیروت، بسام عبد الوهاب الجابي، مجلة الأحكام العدل -1
م 1976، 1، دار الفكر العربي، طظریة العقد في الشریعة الإسلامیةمحمد أبو زهرة،الملكیة ون -2
  ).199ص(
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  تبادل الحقوق إلىبالنظر 3-
  : صنفین إلىتصنف 
 إنشاءأساسو هي عبارة عن ضرب من التملیكات تقوم على : عقود معاوضات 

 یأخذهحقوق و التزامات متقابلة بین العاقدین فكل طرف یعطي شیئا مقابل شيء 
  . و المساقات و القراض الإیجاركعوض عنه كالبیع و 

 المنحة والمعونة من احد الطرفین  أساسو هي التي تقوم على : عقود التبرعات
 .و الوصیة الإعارةكالهبة و  للأخر،

  :هماصنفین  إلىالصحة تصنف  إلىبالنظر 4-
 و لم یتصل به  ،و الشروط الأركانالعقد الصحیح ما توافرت فیه : صحیحة عقود
یكون سببا بان یترتب حكم  أنما یخرجه من المشروعیة و یصلح  الأوصافمن 

كبیع المال  ،و یقول الحنفیة في تعریفه ما شرع بأصله وصفه ،الشارع الذي جعل له
 إلىو ینقسم  بأركانهو النكاح  ،اجل معلوم إلىنسیئة  أوقوم بثمن معلوم نقدا الم

 .قوفالعقد النافذ و العقد غیر النافذ و هو المو : قسمین
  ح عند جمهور الفقهاء غیر الحنفیةالعقد غیر الصحی: صحیحةعقود غیر :

في وصف اتصل به یخرجه  أو،في العقد أوركنه و محله  أوماكان الخلل في صیغته 
  1.ووصفهأصله في ماكان الخلل  أيعن مشروعیته 

  :الضمان إلىبالنظر 5-
  : همو  أصنافثلاثة  إلىتصنف 
 و هي العقود التي یعتبر المال المتنقل بناءا على تنفیذها من ید : عقود ضمان
ولو بآفة  ،فمهما یصیبه من تلف فما دونه ،مضمونا على الطرف القابض لهید  إلى

 .سماویة یكون على حسابه ومسؤولیته

                                                             
بدران أبو العینین بدران، تاریخ الفقه الإسلامي ونظریة الملكیة والعقود، دار النهضة العربیة،  -1

  ).481ص(بیروت 
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  في ید  أمانةوهي العقود التي یكون المال المقبوض في تنفیذها : أمانةعقود
قصر إلاإذاعما یصیبه من تلف فما دونه  مسؤولافلا یكون  ،حساب صاحبهقابضها ل

 .1تعدى في حفظه فعندئذ یضمن أو
 فتنشأ الضمان من وجه و الأمانة من وجه آخر، كالإجارة : عقود مزدوجة الأثر

  .والرهن
  أقسامهتعریف البیع و : الثانيالمطلب 

  تعریف البیع :الفرع الأول
لغیره بثمن،فهو نقل الملكیة بعوض  الإنسانأعطاه  إذاالبیع مصدر باع الشيء  :لغة

السلعة  إعطاءأو هو مطلق المبادلة،وهو من أسماء الأضداد یطلق على البیع ویراد به 
عطاءوأخذ الثمن ویطلق على الشراء، بمعنى أخذ السلعة  ٕ   2.الثمن وا

بیع الشيء،وربما سمي الشري بیعا  وهوالباء والیاء والعین أصل واحد،:قال ابن فارس
  ".لا یبع بعضكم على بیع أخیه:"والمعنى واحد،قال رسول االله صلى االله علیه وسلم

  3.معناه لا یشتري على شري أخیه قالو
مبادلة المال : عند الحنفیة: الإسلامیأهمهاعددت تعریفات البیع في الفقه  :اصطلاحا

  بالمال بالتراضي 
  المعنى العام و الخاص طلاقان للبیع عند المالكیة،إهناك :عند المالكیة 

  عقد المعاوضة على غیر منافع و لا متعة لذة  :المعنى العام للبیع
احد  ،ذي مكایسة ،عاوضة على غیر منافع و لا متعة لذةعقد م :المعنى الخاص للبیع

  . 1معین غیر العین فیه ،عوضیه غیر ذهب ولا فضة

                                                             
  ).641ص/1ج( م، 2004-ه 2،1425الزرقا، المدخل الفقهي العام،طبعةمصطفى أحمد  -1
، 1محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل، لسان العرب، دار صادر بیروت، ط: ابن منظور -2

  ).194ص/2ج(ه، 1410
تحقیق عبد السلام محمد هارون، , ابن فارس، أبو الحسن أحمد بن فارس،معجم مقاییس اللغة -3

  ).327ص/1ج(م،1999 -ه1420، 1طبعة - بیروت–دار الجیل 
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  : شرح التعریف
  لان كل من البائع و المشتري یعطي شیئا مقابل عوض یأخذه  :عقد معاوضة

  .معاوضة على المنافع لأنهوالكراء  الإجارةاخرج بیه  :على غیر منافع
  عقد معاوضة على متعة لذة  لأنه, اخرج به النكاح :لا متعة لذةو 

  هبة الثواب اخرج به  :ذو مكایسة
  اخرج بیه المراطلة و الصرف : احد عوضیه غیر ذهب ولا فضة

  غیر العین فیه في ذمة  لأنهاخرج به السلم  :معین غیر العین فیه
  .نحوه أومقابلة مال بمال  :عند الشافعیة
  تملیكا وتملكا , مبادلة المال بالمال :عند الحنابلة
 أركان البیع: الفرع الثاني

  :یتكون من ثلاثة أركان بالجملة وستة بالتفصیل وهيه من العقود البیع كغیر 
 وهما البائع والمشتري :العاقدان1-
  . وهي الإیجاب والقبول :الصیغة2-
 .الثمن والمثمن وهو :المحل3-

  .أقسام البیع: الفرع الثالث
  .مختلفة لاعتباراتة أقسام، وذلك عد لىینقسم البیع إ

  :أقسام وهيینقسم إلى أربعة : البدل باعتبار 1-
  .وهو بیع العین بالعین، كبیع سلعة بسلعة، نحو بیع الثوب بالحنطة: بیع المقایضة. أ

  . بالفضةبیع الدین بالدین، كبیع الذهب بالذهب، أو الفضة وهو  :بیع الصرف. ب
ء معجل بثمن و بیع الدین بالعین، أو بیع شيویسمى السلف، ه :بیع السلم. ج

   .مؤجل

                                                                                                                                                                                   
أبو عبد االله محمد الأنصاري الرصاع، شرح حدود ابن عرفة،تحقیق محمد أبو الأجفان والطاهر  -1

  ).326ص(م 1993، 1المعموري، دار الغرب الإسلامي، بیروت، ط
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 1.و بیع العین بالدین، كبیع السیارة بالدنانیر، وهو الشائعوه :البیع المطلق. د
ع مساومة، بیع أمانة، بیینقسم إلى أربعة أقسام، بیع مزایدة،  :باعتبار الثمن2-
  .ستثمان واسترسالابیع

أن یعرضالبائع سلعته في السوق ویتزاید المشترون فتباع لمن وهو  :بیع المزایدة
 2.یدفعأكثر

 اوض المشتري مع البائع في الثمن حتى یتفقانوهو أن یتف :)المكایسة(بیع المساومة
  3.تراهاشتعریف بكم اعلیه من غیر 

أن یقول الرجل للبائع بع مني بسعر السوق أو بما تبیع وهو  :بیع استئمان واسترسال
  4.الناسمن

نماوهو الذي یحدد فیه  :بیع الأمانة ٕ سمي  الثمن بمثل رأس المال أو أزید أو أنقص، وا
ثة لاأمانة لأن البائع مؤتمن فیه في إخباره برأس المال، وبیع الأمانة عند الفقهاء على ث

 .وتولیة ووضیعةمرابحة : أنواع
 .ل الثمن الأول وزیادة ربح معلوموهو بیع بمث :بیع المرابحة
 .وهو بیع بمثل الثمن الأول من غیر زیادة ولا نقصان :بیع التولیة

 .وهو البیع بمثل الثمن الأول مع نقصان مبلغ معلوم :بیع الوضیعة
 :باعتبار وجود الخیار3-

  :ینقسم إلى قسمین هما
 تاد باوهو البیع الذي لا یوضع فیه أي تحفظ من أحد الجانبین، فیكون العق :بیع البت

 .ویسمى بیع التنجیزناجزا
                                                             

عفانة، بیع المرابحة للآمر بالشراء،جامعة القدس بن حسام الدین بن موسى محمد -1
  ).11ص(م  1،1996طبعة

- ه1429، 1ط -دمشق-م- نزیه حماد، معجم المصطلحات المالیة والاقتصادیة، دار القلم -2
  ).412ص(م  2008

  ).443ص(نزیه حماد، المرجع نفسه  -3
أبو القاسم محمد بن أحمد، القوانین الفقهیة، تحقیق محمد احمد القیاني ، دار : ابن الجزي -4

  ).288ص(م،2008-ه1،1429الاندلس الجدیدة، مصر، طبعة
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عاقدین، أو لمتاى العقد فیه اشتراط التخیر لأحد للبیع الذي ینضم إوهو ا :بیع الخیار
وسواء كان الخیار منصبا على نفس العقد، وهو المسمی بخیار الشرط، أو كان لكلیهما،

  .ن أو خیار الرؤیةعییتمنصبا على المعقود علیه كخیار ال
 :باعتبار تأجیل الثمن3-

  :ینقسم إلى قسمین هما
لا یكون فیه دفع الثمن ، أي تاریخ تسلیم الثمنالذي یحدد فیه لبیع اهو  :جللأبیع ا

  .مجلس العقد، ویسمى بیع مؤجل الثمنفی
على جعل العوضین غیر  لمتعاقدانلذي یتفق اا یعوهو الب :بیع المناجزة

 1.،ویسمى ببیع مؤجل الثمنمؤجلین
  ):عهاأنوا( بحة و أقسامهاتعریف المرا: لثثاالالمطلب 

 .تعریف المرابحة:الأول الفرع 
، والمرابحة من الربح وهي مصدر )رب ح(المرابحة من مادة :المرابحة لغة -أولا 

  .والزیادةء من باب المفاعلة بمعنى النما)رابح(
أعطیته ربحا، ویقال بعته السلعة مرابحة على كل عشرة : رابحته على سلعته :یقال
 2.أي على الربح بینهما: وأعطاه المال مرابحة ،، وكذا اشتریته مرابحةدرهم دراهم

الراء والباء والحاء أصل واحد، یدل على ) ربح: "(فعرف المرابحة لغة ابن فارس أما
ح یرب: بح، إذا استشف، وتجارة رابحةشف في مبایعة، من ذلك ربح فان في بیعه یر 

  3.لومثمثل : ربح وربح، كما یقال: یقال  ،فیها
  :حاطلااصالمرابحة  - ثانیا 

أي  التعریف اللغوي، مع ناسبابحة، وأغلب تعریفاتهم تتتعریفات الفقهاء للمر لقد كثرت 
  :ومن هذه التعریفات نذكر ل والزیادة،بمعنى الفض

                                                             
محمد سكحالالمجاجي، أحكام عقد البیع في الفقه الإسلامي المالكي، دار ابن حزم بیروت،  -1
 ).55ص(م، 2001-ه1،1422ط
  ).77ص/6ج(ابن منظور، لسان العرب  -2
  ).474ص/2ج(ابن فارس ، معجم مقاییس اللغة ،  -3
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  ".نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول مع زیادة ربح: "المرابحة:تعریف الحنفیة
 و السلعةالمرابحة هي أن یذكر البائع للمشتري الثمن الذي اشترى به  :تعریف المالكیة

  1.الدرهمر أو یشترط علیه ربحا ما للدینا
ثمنها : لین رأس المال، وقدر الربح، بأن یقو أن یب"المرابحة هي :تعریف الشافعیة

  2."شرةع كلا برأس مالها وربح درهم في بعتكمد مائة، وق
  ".البیع برأس المال وربح معلومي ه" :المرابحة: تعریف الحنابلة
فهو بیع للغرض بمعنى  ،بیع ما ملكه بما قام علیه و بفضل: أنهاو عرفت على 

یعرف  أنعلى  من الربح،الذي اشترت به مع زیادة شيء معلوم  السلعة بالثمن
مع زیادة الربح  الأولبمعنى بیع بمثل الثمن  ،المشتري قیمة الربح الذي سیؤخذ منه

  .3یكون الربح معلوم متفق علیه أنعلى 
  أقسام المرابحة: الفرع الثاني

  :4قسمین إلىینقسم بیع المرابحة 
  :بیع المرابحة العادیة1-

و هي التي تتكون من طرفین هما البائع و المشتري، و یمتهن فیها البائع التجارة 
الاعتماد على وعد مسبق بشرائها ثم یعرضها بعد ذلك  إلىفیشتري السلع دون الحاجة 

  .بالمرابحة الفقهیةللبیع مرابحة بالثمن وربح یتفق علیه، یسمى كذلك
البائع و المشتري و  أطرافو هي التي تتكون من ثلاثة : بیع المرابحة المصرفیة 2-

تري السلع هنا و المشتري، و البنك لایش الأولالبنك باعتباره تاجرا وسیطا بین البائع 
لرغباته ووجود وعد مسبق بالشراء و تسمى بالمرابحة المركبة المشتري بعد تحدید  إلا

                                                             
المجتهد ونهایة المقتصد، تحقیق عبد ، بدایة )ه595ت(محمد بن احمد القرطبي ابن رشد -1

  ).229ص/7ج(م، 2004 -ه1425، 1العزیز الجندي، دار الحدیث القاهرة، ط
أبو إسحاق إبراهیم بن علي الشیرازي، المهذب في فقه الإمام الشافعي، تحقیق محمد الزحیلي،  -2

  ).133ص/3ج(م، 1996 -ه1417، 1دار القلم دمشق، ط
  الرشید، المدخل الشامل إلى المعاملات وعملیات المصارف الإسلامیة،محمود عبد الكریم  -3
  ).155ص(1دار النفائس للنشر والتوزیع، ط 
  ).41ص(م ، 1998-ه 1،1419عز الدین خوجة، الدلیل الشرعي للمرابحة، ط -4
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، و تنقسم المرابحة المركبة 1المرابحة للواعد بالشراء أوبالشراء،  للأمربیع المرابحة  أو
  :قسمین إلىالمصرفیة  أو

المصرف یرغب من  إلىبالشراء بطلب  الأمریتقدم  أنو صورتها : المرابحة الداخلیة
یقوم المصرف بشراء سلعة معینة من السوق المحلي، بمواصفات محددة،  أنخلاله في 

و یتعهد في المقابل للمصرف بشراء هذه السلعة من بعد ملك المصرف لها فیوافق 
المصرف على طلبه، و یتفق الطرفان على الثمن و الربح، و كیفیة الدفع، و غیر ذلك 

 .ة بالمصرف مسبقا و یوقعان تعهدا خطیا بذلكمن الشروط الخاص
المصرف، یرغب من  إلىبالشراء بطلب  الأمریتقدم  أنو صورتها : المرابحة الخارجیة

یقوم المصرف بشراء سلعة معینة من خارج البلاد، بمواصفات محددة، و  أنخلاله في 
یتعهد في المقابل للمصرف بشراء هذه السلعة منه بعد ملك المصرف لها فیوافق 
المصرف على طلبه، و یتفق الطرفان، على الثمن و الربح، و كیفیة الدفع، و غیرها 

  . 2من الشروط الخاصة بالمصرف، و یوقعان تعهدا خطیا

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  م، 2012-ه1،1433د سعد بن تركي الخثلان، فقه المعاملات المالیة المعاصرة ، ط. أ -1
  ).108ص( 
  أحمد سالم ملحم، بیع المرابحة وتطبیقاته في المصارف الإسلامیة، دار الثقافة للنشر .د -2

  ).85ص(م، 2005، 1والتوزیع ،الأردن، طبعة
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  مشروعیة عقد المرابحة وشروطها: المبحث الثاني

  :مشروعیة عقد المرابحة :الأول المطلب

وقد استدلوا بأدلة من القران و , جواز بیع المرابحة ومشروعیتها علىاتفق الفقهاء    
  .الإجماعالسنة و 
! " # $ % & ' ) ( * +  M: قال تعالى:نمن القرآ

 A @ ? > = <; : 9 8 7 65 4 3 2 1 0 / .- ,

SR Q P ON M L K J IH G F E D C B L1. 

و لفظ البیع عام یتناول كل بیع فهو  ،االله تعالى احل البیع إن الآیةووجه الدلالة في 
  .ما استثناه الدلیل إلامشروع بمشروعیته  ،أصلهجائز بجواز 

إذ لم ،و اللام للجنس لا للعهد الألفهذا من عموم القران و '' : القرطبي الإمامذكر 
البیوع في الجملة ولتفصیل ما لم  یتقدم بیع مذكور یرجع إلیه، فالعموم یدل على إباحة

  .2یخصه دلیل
! " #$ % & ' ) ( * + , - . /  M:قال تعالى

 @ ? >= < ; : 9 87 6 5 4 3 2 10

BAL3،  ابتغاء الفضل ورد في القران الكریم  الآیةووجه الدلالة من  

87M C B A @ ? > = < ; : 9 8

G F E D L4، بمعنى التجارة. 

كانت '' : و الدلیل على صحة هذا ما روي عن ابن عباس رضي االله عنهما انه قال
                                                             

  .275سورة البقرة الآیة -1
  م، 1985-ه1405القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، دار إحیاء التراث العربي، بیروت،  -2
  ).356ص /3ج( 
  .197سورة البقرة الآیة  -3
  .10سورة الجمعة الآیة  -4
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لیس '' یتجروا فیها فنزلت أنفتأثموا  ،عكاظ و مجنة وذو المجاز أسواق في الجاهلیة
  .1في مواسم الحج. ''علیكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم

  .2''االمرابحة ابتغاء للفضل من البیع نص'' :أنذكر الكساني 
  : من السنة

'' :ال رسول االله صلى االله علیه وسلمق: مارواه عبادة بن صامت رضي االله عنه قال
و  ،لتمرو التمر با ،والشعیر بالشعیر الفضة بالفضة و البر بالبر، الذهب بالذهب و

كیف شئتم  فبیعواالأصنافاختلفت هذه  یدا بید،فإذا, مثلا بمثل،سواء بسواء, الملح بالملح
  . 3''كان ید بید إذا

اختلفت هذه  فإذا'' :و محل الشاهد في هذا الحدیث قوله صلى االله علیه و سلم
یبیع السلعة بثمنها  أنفهو یفید جواز . ''كان یدا بید إذاكیف شئتم  بیعواف الأصنا

  . الأخیرو المرابحة هي من النوع  ،منه بأكثر أو ،منه بأقل أو،الذي اشتراها به
  :الإجماعمن 

  " 4وأجمعوا أن بیع المرابحة جائز:" مارواه الطبري بقوله
 إجماعامن دون نكیر منهم فكان  الإسلاموبما أن الناس كانوا یتعاملون بها منذ صدور 

  .منهم على جوازها 
في الناس قلیل الخبرة  أنبیع المرابحة خصوصا  إلىالحاجة الماسة  أن: من المعقول

یدفع الزیادة حین  أنو تطیب نفسه , من هو اكبر خبرة منه إلىفي التجارة فیحتاج 
                                                             

  أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب الحج، باب التجارة أیام المواسم والبیع في أسواق الجاهلیة، -1
  ).211ص(، صحیح البخاري 1770رقم  
  مدتحقیق عادل اح’علاء الدین أبي بكر بن مسعود الكساني، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع  -2
  م، 2003-ه2،1423ط -بیروت–عبد الموجود و علي محمد معوض، دار الكتب العلمیة  
  ).172ص/7ج(
  ، 1587أخرجه مسلم في صحیحه، كتاب المساقاة، باب الصرف وبیع الذهب بالورق نقدا، رقم  -3

  ).405ص(صحیح مسلم 
- ه1420بیروت ،ط أبو جعفر محمد بن جریر الطبري، اختلاف الفقهاء، دار الكتب العلمیة، -4

  ).75ص(م،1999



 الفصل الأول                 عقد المرابحة ومشروعیته و حكمه و أثره في الإقتصاد
 

 
20 

  .أمانتهالبائع و یثق في  إدارة إلىیطمئن 
  وط المرابحة شر : المطلب الثاني

 إضافةمع  ،باعتباره نوعا منه, الفقهاء لصحة بیع المرابحة ما یشترطه لكل بیع اشترط
  : تتناسب مع طبیعة هذا العقد نذكرها أخرىشروط 

لان المرابحة  ،لم یجز بیع المرابحةفان كان فاسدا  :صحیحا الأول العقدیكون  أن1-
كان یفید الملك عند الحنفیة في  إنو البیع الفاسد  ،مع زیادة الربح الأولبین بالثمن 

و یفید شبهة الملك عنك المالكیة بشرط القبض . البائع بإذنتم القبض فیه  إذالجملة 
بالمثل لا بالثمن المسمى في  أولكن یثبت الملك بالقیمة . وفوات الرجوع في المبیع

بحة القائم على معرفة الثمن وهذا لا یتفق مع مقتضى عقد المرا ،العقد لفساد التسمیة
  .1مطلقایفید الملك  یة و الحنابلة فهو لامذهب الشافع أماو  ،الأول

معلوما للمشتري الثاني  الأولیكون الثمن  أنیشترط : المال معلوما رأسیكون  أن -2
الثمن  أساسلان المرابحة تعتمد على  ،لان العلم بالثمن شرط في صحة هذه البیوع

فلو , یعلم في المجلس أن إلىالبیع فاسد  الأوللم یعلم الثمن  فإذاالمال  رأس أي الأول
  . 2لم یعلم حتى افترق العاقدان عن المجلس بطل العقد لتقرر الفساد

بعض الثمن و العلم  ،لأنهیكون الربح معلوما أنینبغي : یكون الربح معلوم أن -3
  .3بالثمن شرط في صحة البیوع

و العلم بالثمن شرط صحة  یكون الربح معلوما لان بعض الثمن أن'' :قال الكسائي
  .4البیاعات

  
  : المال من المثلیات رأسیكون  أن - 4

                                                             
  ).317ص/3ج(، 2دبیان بن محمد  الدبیان، كتاب المعاملات المالیة أصالة ومعاصرة، طبعة -1
  ، 3د وهبة الزحیلي، موسوعة الفقه الإسلامي والقضایا المعاصرة، دار الفكر، دمشق، ط.أ -2

  ).3768ص/5ج(م،  2012-ه1433
 - ه1418، 4د وهبة الزحیلي، الفقه الاسلامي وأدلته، دار الفكر المعاصر، دمشق، ط .أ -3

  ).3768ص/5ج(م  1997
  ).221ص/5ج(الكاساني، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، دار الكتب العلمیة بیروت،  -4
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لم  ،لأنهإذالاتصح المرابحة و التولیة حتى یكون العوض مما له مثل :عند الحنفیة
  .ملكه بالقیمة و هي مجهولة ،یكن له مثل لو ملكه

 أرادفان  ،موصوفا أوكان معینا  ،سواءالمراد انه اشترى السلعة بمقوم :المالكیة أما
في صفته  الأولیبیعها بمقوم مماثل للمقوم  أنبیعها مرابحة على ذلك المقوم فلابد 

و لا یجوز له بیعها مرابحة على قیمة المقوم الذي  ،ویزیده المشتري علیه ربحا معلوما
  .اشتریت به

ثم یقول لغیره و هما عالمان  ،المرابحة بان یشتریه بمائةویصح بیع : الشافعیة
 ،بما قام علي و نحو ذلك أومال  أوبرأسبمثله : ،أيبما اشتریت أوبعتك بمائتین :بذلك
حنطة مثلا  أوفلو كان الثمن دراهم معینة غیر موزونة ... ربح درهم لكل عشرةو 

  .معینة غیر مكیلة لم یصح البیع مرابحة
كالبر والشعیر ، بالأجزاءیكون المبیع من المتماثلاتالتي ینقسم الثمن علیها أن : بلةالحنا

  .1المتساوي فیجوز بیع بعضه مرابحة بقسطه من الثمن
  :أن یكون العقد خالیا من الربا- 5

مقابلا بجنسه من أموال الربا  الأولیشترط لصحة المرابحة ألا یكون الثمن في العقد 
ذهب مقابل  قمح مقابل قمح أو(السلعة بجنسها  الأولاشترى المشتري  إذاكما 
  .وزیادة الأولیجوز بیعها حینئذ بجنسها مرابحة لان المرابحة بیع بمثل الثمن  فلا)ذهب

  2.بأس بالمرابحة اختلف الجنس فلا فإذاوعلیه 
  
  
  
  

  أحكام عقد المرابحة وأثر هذا العقد في الاقتصاد:المبحث الثالث
                                                             

  .ف دموسوعة فتاوى المعاملات المالیة للمصارف والمؤسسات المالیة الإسلامیة، بإشرا -1
  ).44-43ص/1ج(أحمد جابر بدران ، دار السلام، . علي جمعة محمد، محمد أحمد سراج، د 
  ).485-484ص/1ج(فقه المعاملات، مجموعة من المؤلفین  -2
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  أحكام عقد المرابحة : الأولالمطلب 
  .لمال وما یلحق به وما لا یلحق بهرأس ا:الفرع الأول

، أي ما ملك المبیع به ووجب بالعقد، بالعقد الأولرأس المال هو ما لزم المشتري 
والثمن  الأوللأن المرابحة بیع بالثمن ، مانقده بعد العقد بدلا عن المسمى في العقدل

فذلك وجب بعقد آخر وهو الاستبدال، ما نقده بعد البیع ،فأما هو ما وجب بالبیع :الأول
فیكون الواجب على المشتري الثاني هو المتفق علیه بالعقد لا المدفوع بعدئذ بموجب 

  .اتفاق آخر
زیادة في المعقود فهو كل نفقة أنفقت على السلعة وأوجبت :ما یلحق برأس المال -

برأس المال عند  إلحاقهعلیه سواء في العین أوفي القیمة،وكان ذلك معتادا 
التجار مثل أجرة القصار والصباغ والغسال والخیاط وعلف الدواب اعتبار 

مارآه المسلمون حسنا فهو عند االله (:للعرف والعرف حجة لما ورد من الأثر
  ).حسن

قام (اشتریته بكذا،ولكن یقول: ن البائع لا یقول عند البیعأ إلا ویباع ذلك مرابحة وتولیة،
  .حتى لا یكون كاذبا في كلامه) كذاعلي بكذا،فأبیعك مع ربح 

وأما ما لا یلحق برأس المال فهو أجرة الراعي والطبیب والحجام والختان وأجرة  -
لا  الأولالواجب بالعقد  الأول،ویباع مرابحة وتولیة بالثمن ...تعلیم القرءان 

ما (هذه المؤن برأس المال وقد ورد إلحاقغیر،لأن التجار لم یتعارفوا 
  .1)رآهالمسلمون قبیحا فهو عند االله قبیح

   ما یجب بیانه في المرابحة:الفرع الثاني
من  الأولالبائع عن الثمن  ائتمنبما أن بیع المرابحة من بیوع الأمانة وفیه المشتري 

غیر بینة ولا استحلاف لذا یجب صیانة هذا البیع من الخیانة والاحتراز من ذلك لأن 
رادةذلك قد یؤثر على رغبة  ٕ   .المشتري في الشراء  وا

                                                             
  م، 1997 -ه1418، 4ط -دمشق- وهبة الزحیلي، الفقه الإسلامي وأدلته، دار الفكر.د.أ -1
  ).3797ص/5ج(
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  .M@ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 L1:قال تعالى

  .2"من غشنا فلیس منا":وقوله صلى االله علیه وسلم
  .المشتري ورغبته إرادةقد یؤثر في من الخیانة یجب بیان ما  وللاحتراز

  العیب الحادث : أولا
یشترط لصحة بیع المرابحة بیان العیب الذي حدث بالمبیع بعد شرائه وكذلك كل ما هو 
في معنى العیب،وهذا شرط عام لأن السلامة من العیوب في محل العقد من شروط 

الى النص علیها،وهذا الشرط ألزم وأوجب في صحة البیع الضمنیة أي التي لا تحتاج 
عن الثمن  إخبارهالبائع في  أؤتمنبیع المرابحة منه في بیع المساومة،لأن المشتري قد 

من غیر بینة واستحلاف،فیجب صیانة هذه الثقة عن الخیانة وعن كل أسباب  الأول
  .الأول كان في مقابل محل العقد فیجبالتهم والثمن 

ما بین البائع كل ما من شأنه أن یؤثر في هذا العوض خاصة والحال كذلك أن ی
أخفى عیبا طرأ للمبیع عد ذلك منه خیانة  سكت البائع أو فإذامنه متعلقا بالعیب كان

الحالة تخول للمشتري الحق في فسخ هذا العقد ،الى هذا العموم والخیانة في مثل هذه 
على البائع بیان كل عیب حدث ذهب كل من الشافعیة وزفر من الحنفیة فقالوا یجب 

للمبیع عنده سواء حدث هذا العیب بآفة سماویة أو بفعل البائع  أو بفعل أجنبي ذلك 
  :لأن السكوت من العیب الحادث بأي من هذه الحالات وغیرها

  من شبهة الخیانة  الایخلو -
لا یجوز له ثمن و ن البائع بكتمانه العیب كأنما احتبس جزءا من المبیع مما یقابله اللأ -

  .ذلك من غیر بیان
لأن المشتري لو علم بحدوث العیب عنده لما أعطاه كل الثمن الأول وربحا زائدا -

                                                             
  .27سورة الأنفال الآیة -1
  أخرجه مسلم في صحیحه، كتاب الإیمان، باب قول النبي صلى االله علیه وسلم -2
  ).35ص(، صحیح مسلم  102:، رقم)من غشنا فلیس منا(
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  .1علیه
  :والحنفیة قد قسموا العیوب الى قسمین

فلیس له أن یبیع مرابحة حتى یبین هذا : عیب حدث بفعل البائع أو بفعل أجنبي-
  العیب 

  .2یعه بجمع الثمن بغیر بیانوز له بفیج: عیب حدث بآفة سماویة-
  الزیادة الحادثة :ثانیا

قد یحدث في المبیع زیادة مثل الثمار أو الصوف أو الولد ونحو ذلك فاختلف الفقهاء 
  :في ذلك

أنه لو حدث في المبیع زیادة كالولد والثمرة والصوف واللبن،لم یبعه  إلىفذهب الحنفیة
نماعند الحنفیة ولا یحط ذلك من الثمن  مبیعهمرابحة حتى یبین،لأن الزیادة متولدة  ٕ  وا

  .یخبر عادة بالثمن من غیر زیادة
جاز أن یبیعها من غیر بیان،لأن الزیادة التي لیست بمتولدة من  الأرضولو استغل 

  .المبیع لا تكون مبیعة بالاتفاق
صادق فیما أخبر به من غیر تغریر  لأنه أما الحنابلة فذهبوا الى عدم وجوب البیان،

ن بیع المرابحة ملمشتري، كما لو لم یزد ولان الولد والثمرة نماء منفصل،فلم یمنع با
  .3بدون ذكره كالغلة

  
  
  

                                                             
أحمد علي عبد االله، المرابحة أصولها وأحكامها وتطبیقاتها في المصارف الإسلامیة، الدار . د -1

  ). 51ص(م، 2016 - ه1438، 2ط -الخرطوم - السودانیة للكتب
  ،1ط -بیروت –بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، دار الكتب العلمیة : الكاساني -2

  ).223ص/5ج(م، 1997 -ه1418
  ،)ه620ت(موفق الدین أبي محمد عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي  -3
  ).137ص/4ج(المغني، دار الحدیث القاهرة،  
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  حكم الخیانة والغلط في بیع المرابحة:الفرع الثالث
  ظهرت في المرابحة  إذاحكم الخیانة -

بنكوله  أوببرهان علیها  أوالبائع في عقد المرابحة  بإقرارإماتظهر الخیانة في المرابحة 
  :عن مسالتین أتكلمعن الیمین، وفي هذا الفرع 

   .حكم صحة بیع المبني على الخیانة:أولا
اذا ظهرت الخیانة في المرابحة باقرار البائع في عقد المرابحة، أو برهان علیها أو 

  .نكوله عن الیمین ، فاما أن تظهر في صفة الثمن أو في قدره
بأن اشترى شیئا نسیئة، ثم باعه مرابحة على  :قدره فان ظهرت في صفة الثمن أو في

أنه اشتراه نسیئة ثم علم المشتري؛ فله الخیار عند فقهاء الثمن الاول ، ولم یبین 
الحنفیة ان شاء أخذ المبیع وان شاء رده، لأن المرابحة عقد مبني على الامانة اذ أن 

ول، فكانت صیانة البیع المشتري اعتمد على أمانة البائع في الاخبار عن الثمن الأ
الثاني عن الخیانة مشروطة دلالة، فاذا لم یتحقق الشرط ثبت الخیار، كما في حالة 

  .عن العیب عدم تحقق سلامة المبیع 
وان ظهرت وكذا اذا لم یخبر أن الشيء المبیع كان بدل صلح فللمشتري الثاني الخیار، 

ریت بعشرة، وبعتك بربح كذا، ثم تبین اشت: الخیانة في قدر الثمن في المرابحة، بأن قال
المشتري بالخیار؛ ان شاء أخذه بجمیع : انه كان اشتراه بتسعة، فقال أبو حنیفة ومحمد

العقد الا بالقدر المسمى من الثمن الثمن، وان شاء ترك، لأن المشتري لم یرض بلزوم 
عدم تحقق سلامة فلا یلزم بدونه، ویثبت له الخیار، لوجود الخیانة كما یثبت الخیار ب

  .المبیع عن العیب 
، ولكن یحط قدر الخیانة، وهو درهم وحصته من لا خیار للمشتري: وعند أبو یوسف

الربح، وهو جزء من عشرة أجزاء من درهم، لان الثمن الأول أصل في بیع المرابحة 
فاذا ظهرت الخیانة تبین أن تسمیة قدر الخیانة لم تصح، فتلغو التسمیة في قدر 

  .انة ویبقى العقد لازما بالثمن الباقي الخی
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ان حطه ان كذب البائع بالزیادة في الثمن، لزم المبتاع الشراء : وعند فقهاء المالكیة
البائع عنه وحط ربحه أیضا، وان لم یحطه وربحه عنه؛ خیر المشتري بین الامساك 

  .والرد
والشراء بالعرض وبیان یصدق البائع في قدر الثمن و الأجل : وعند فقهاء الشافعیة

بمئة، فبان بتسعین؛ فالأظهر أنه یحط الزیادة وربحها : العیب الحادث عنده، فلو قال
  .وأنه لا خیار للمشتري
وانما یخیر لا یفسد البیع بالاخبار بخلاف الواقع في الثمن، : وعند فقهاء الحنابلة

ت للمشتري الخیار بین یثب:المشتري بین قبول المبیع بالثمن أو الرد وفسخ العقد، أي
لأن المشتري دخل علیه ضرر في التزامه فلم یلزمه كالمعیب، أما أخذ المبیع والرد،

الاخبار بالزیادة على رأس المال فیرجع المشتري على البائع بالزیادة وحطها من 
                      .1الربح

نماان البیع عقد على ثمن معلوم  :الراجح ٕ سقط بعضه بالخیانة والتدلیس  وسقوط  وا
  .2وط بعض الثمن بالرجوع بارش العیببعض الثمن لا یفسد البیع كسق

  حكم الغلط في المرابحة - 
: مما اشتراها به كان یقول بأقل،ثم یخبر یقوم البائع ببیع سلعته أن،لمرابحةالغلط في ا

  .مالي مائة وعشرة  رأسغلطت بل : ولمالي فیها مائة،ثم یرجع فیق رأس
  :إشكالانفیطرح هاهنا 

  ؟ وان ثبت فعلا انه غلط فما حكم البیع؟بأنه غلطهل یقبل قول البائع 
  :فقد اختلف الفقهاء في جوابه ،الأولالسؤال  إما

البائع  إن، والمعنى إنرأس ماله علیه ما قالهببینة تشهد  إلالم یقبل في الغلط  :المالكیة

                                                             
-ه1431المالیة المقارن ، دار العصماء الطبعة الاولى فقه المعاملات علاء الدین زعتري ، -  1

  ).163- 162(م دمشق ص2010
  المعاملات المالیة (طارق حمد الحویان، أحكام الخیانة في الفقه الإسلامي  -2

  ).49-56ص(، إشراف عبد الحمید المجالي )والأحوال الشخصیة أنموذجا
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  .1اخطأببینة تبین انه  إلابل قوله غلط في السعر لا یق إذا
نة لا تسمع علیه بی أقامبخلافه ولو  إقرارسبق منه  لأنهلا یقبل قول البائع،  :الشافعیة

  .2یون بینته إقرارهلان 
  ثبت غلط البائع؟ إذاماحكم البیع : السؤال الثاني

  :نذكر من أقوال الفقهاءفي هذا الجانب 
ع المشتري مخیر بین فسخ البیع ودف إنللمالكیة والحنابلة وقول للشافعیة،  :الأولالقول 

  .الثمن الزائد مع ربحه
استهلكت، فان المشتري یخیر بین دفع الثمن  أوتلتف السلعة  إنالمالكیة انه  وأضاف

نقصت القیمة  فإذاكان مثلیا،  إذامقوما،ودفع مثله  إذاالزائد وربحه،ودفع قیمته یوم بیعه 
، لزمه دت القیمة عن الثمن الصحیح وربحهعن الغلط وربحه لزمه الغلط وربحه وان زا

  . الصحیح وربحه
مع  أولابیع، واخذ الثمن الذي تم به العقد البائع مخیر بین فسخ ال إن:القول لثاني

  3.وربحها وهو الصحیح عند الشافعیة ربحه، دون الزیادة
وقع  الخطأرفعا للضرر عنه، لان  الأصحالخیار للمشتري هو  إنإعطاءوالذي یظهر 

  .من البائع
ضمان  إن، ودفع القیمة موافق لقاعدة شتري بین دفع الثمن الزائد وربحهوتخییر الم

  4.یوجد إن، وقیمتها إنوجد المثلالمتلفات یكون بمثلها 
  

                                                             
  شرح العمدة، باب الخیار، أسامة علي محمد سلیمان، كتاب التعلیق على العدة -1
  ).3ص/6ج( 
  ).487ص/3ج(أبو محمد البغوي، كتاب التهذیب في فقه الإمام الشافعي،  -2
شكالاته في البنوك الإسلامیة،  -3 ٕ   بن تاسة محمد، عقد المرابحة في الفقه الإسلامي وا

  م، 2011-1،2012د دباغ محمد، قسم الشریعة والقانون من جامعة الجزائر.إشراف أ
  ).46-47ص ( 
  عبد الرؤوف بن محمد بن أحمد الكمالي ، الزیادة وأثرها في المعاوضات المالیة ، -4

  ).359-358ص/1ج(مؤسسة غراس للنشر والتوزیع، 
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  اثر المرابحة على الاقتصاد : المطلب الثاني
الذي تقوم المعاملات   الإسلاميالتمویل في الاقتصاد  أهمأدواترابحة من یعد عقد الم
التي تجیز الربح الحلال وتشجع الاستثمار في  الإسلامیةالشریعة  أحكامفیه على 

  .د والعبادالقطاع الاقتصادي بما یخدم البلا
  :نذكر بعضا منها في فروعمما لعقد المرابحة دور فعال في بناء الاقتصاد 

  التمویل بالمرابحة : الأولالفرع 
الاقتصادیة وذلك بتوفیر  الأنشطةجمیع القائم على البیوع  الإسلاميیشمل التمویل 

المادیة لهذه القطاعات التي تساهم في التنمیة الاقتصادیة  والأصول الأموالرؤوس 
صیغ التمویل استعمالا في البنوك  أكثرالمرابحة من  والاجتماعیة حیث تعتبر

التجاریة  أوالعملاء الصناعیة  لأنشطةوهي تصلح للقیام بتمویل جزئي  الإسلامیة
 والآلاتوالزراعیة التي تمكنهم من الحصول على السلع المنتجة والمواد الخام 

وكذلك البیوع الدولیة في البضائع ) الاستیراد(والمعدات من داخل القطر ومن خارجه 
  .1بربح متفق علیه ثم یبیعها التاجرثم یستلمها البنك 

  .اثر عقد المرابحة في تشجیع الاستثمار و التنمیة الاقتصادیة: الفرع الثاني
لم تعد تطبق في شكلها البسیط، فقد استحدثت  الإسلامیةالمرابحة في المصارف  إن

 للأمرعلیها بیع المرابحة  أطلقوتطورت لتصبح تناسب العمل المصرفي الحدیث حیث 
ویتواعدان على تنفیذ هذا التفاوض الذي  أوأكثربالشراء، حیث یتفاوض فیها طرفان 

شراءها منه  المأمورالأمر شراء سلعة لنفسه ویعد  المأمورمن  الأمریطلب بمقتضاه 
  .للسلعة  المأموریعقد بیعا بعد تملك  أنوتربیحه فیها، على 
خدمة  إلىالأولىتهدف بالدرجة  فإنهاللتمویل المصرفي  أداةوباعتبار المرابحة 

والذي من خلاله تتحقق  الإسلامیةالاستثمار الذي سبق بیان مدلوله في المصارف 
  .كل دولة عن طریق هذه المصارف  إلیهاالتنمیة الاقتصادیة التي تسعى 

                                                             
  حسناوي بلال، دور أسالیب التمویل بالمرابحة للمشاریع في تحقیق التنمیة المستدامة، -1
  بلغرسة عبد اللطیف، . الدول، اشراف ددراسة تجربة لبنك الإسلامي للتنمیة في بعض  

  ).155ص(م، 2013-2014، 1كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر جامعة سطیف
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توفیر عناصر  أيتعني تحقیق مجتمع القدوة والقوة  الإسلاموالتنمیة الاقتصادیة في 
جانب التنمیة  إلىالقوة الاقتصادیة والحضاریة اللازمة لحمایة وتامین المجتمع، 

  .ذاتهاتنمیة الفرد نحو التنمیة  أيالاجتماعیة 
تحقق التمویل الذي نحتاجه  كأداةومن هنا ینبغي تفعیل التعامل بعقد المرابحة 

اقتناء سلع مختلفة ومتنوعة ودفع ثمنها  للأفرادمن جهة وتتیح   الإسلامیةالمصارف 
 أسسمن  الإسلامیةوكل ذلك في حدود ماتملیه قواعد الشریعة  أقساطفي شكل 

هذا العقد مع  إبراموتجعل الفرد یقدم على الإسلامیةومبادئ تطبقها المصارف 
عن كل شبهة تتعلق بمخالفة والراحة النفسیة بعیدا  الطمأنینةالمصرف في جو من 

  .وتعاملاته  الإنسانفي حیاة  الشرعقواعد 
من خلال استعماله لنظام المرابحة الى تحقیق قدر  الإسلاميكما یسعى المصرف 

، والربح في عقد المرابحة یحدد ویعلم ود علیه بالفائدة من هذه العملیةكاف من الربح یع
  .العقد  إبرامبه العمیل عند الاتفاق على 

لربح في عملیات عقد المرابحة لهامش ا أعليوحدا  ادنيوتضع بعض المصارف حدا 
في تحدید هوامشها  مایفعله البنك المركزي في الجزائر لیترك المنافسة بین البنوكوهو 

  .في هذا المجال
لقیام المصارف  أسمىیكون هدفا  أنالربح والمردود المالي لا ینبغي  أنغیر 

تنصب كلها في عملیة  أسمىتبقى وسیلة لتسخیر غایات  أنالتي ینبغي  الإسلامیة
اقتصار البنك العائد المالي فقط یجعله یهتم بمشاریع قد لا  أنوالتنمیة، كما  الأعمار

  .1و انحراف عن الوظیفة التنمویة لهتخدم مصالح المجتمع وه
  
  
  
  

                                                             
  دور عقد المرابحة في التمویل المصرفي لمشاریع الاستثمار،: عواطف زرارة -1
  ).256-257ص(مجلة الحقوق والعلوم الإنسانیة، جامعة الشارقة  
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  التمویل بالمرابحة على تنمیة القطاع الزراعي  أثار: الفرع الثالث
على صیغة المرابحة في  الإسلامیةعلى الرغم من الجدل التي یثیره تركیز المصارف 

من ناحیة دورها التنموي في الاقتصاد ،  أوتمویلاتها، سواء من ناحیة مشروعیتها 
قادرة على المساهمة وبشكل فعال في  بأنهاالصیغة یؤكد عمل هذه  آلیةتحلیل  إلاإن

ایجابیة على هذا القطاع والتي یمكن  أثارلها من تنمیة القطاع الزراعي وذلك لما 
  :آتيفیما هو  إیجازها

ض توفیر یمكن استخدام المرابحة بغر : الزراعي الإنتاجمستلزمات القدرة على توفیر -
تمكن هذه الصیغة المزارع من الحصول على البذور  إذ، مستلزمات القطاع الزراعي

التي یرغب في شرائها دون الحاجة لدفع ثمنها عند  الأولیةوالمواد  والآلاتوالتجهیزات 
الفرصة للمزارعین من  أتاحتوهي بهذا  أقساطایسدد ثمنها  أساسأنالعقد على  إبرام

  .التي تمكنهم من مزاولة نشاطهم الإنتاجامتلاك مستلزمات 
 للإسراعالكبیرة  الإنتاجیةتمویل الوحدات  إلىرغم الحاجة  :تمویل المزارعین الصغار- 

في الكثیر من الدول  أنالإنتاجبالرعایة ذلك  الأولىفي التنمیة فان صغار المنتجین هم 
صغیرة ویقابل هذه الوحدات صعوبات في التمویل  إنتاجیةالنامیة یتم من خلال وحدات 

توفیر التمویل لصغار المزارعین  الإسلاميوتسویق المنتجات،ومن هنا یمكن للمصرف 
یسددوا قیمتها  أنالتي یرغبون في شرائها على  الإنتاجمن خلال بیعه لهم مستلزمات 

  .أقساطعلى 
 الإسلامياستعمال المصرف  إن:للقطاع الزراعي الإنتاجیة الآلات حظیرةتطویر - 

 الآلاتصعوبة اختیار  إشكالیةبالشراء یجنب بعض المزارعین  للأمرلصیغة المرابحة 
والتجهیزات ذات الجودة العالیة ،وخاصة المزارعین الذین لایحوزون على المعرفة 

یحدد المزارع ما یرغب في  أن،فعوض افیة التي تمكنهم من حسن الاختیاروالخبرة الك
شرائه بنفسه قد یستشیر المصرف في تحدید نوع ومواصفات مایرید شرائه، وبطبیعة 

لن یبخل بتقدیم خبرته ونصائحه للعمیل وذلك لكون استرجاع  الحال المصرف
میل في مشروعه، وهكذا متوقف على نجاح الع لأرباحهوتحقیقه  لأموالهالمصرف 
ات جودة منتجات ذ إنتاجوعلى  الإنتاجالمناسبة التي تساعد على زیادة لات وبتوفیر الآ

وكل  الأجنبیةالمحلیة منافسة المنتجات  مواصفات عالمیة، یمكن للمؤسساتعالیة وب
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  .هذا ینصب في صالح القطاع الزراعي
فتتفق هذه الصیغة مع : في حب التملك الإنساناتفاق صیغة المرابحة مع طبیعة -

والحیازة والانتفاع، مع في حب التملك وتحقق له الرغبة في الملكیة  الإنسانطبیعة 
مراعاة حالته المالیة، فلا یطالب المزارع بدفع الثمن نقدا دفعة واحدة، مما یرهق 

  .1میزانیته كل هذا سیشجعه على الدخول في استثمارات زراعیة جدیدة 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  أثر التمویل بصیغة المرابحة على تنمیة القطاع الزراعي، مجلة: الواحد غردة عبد -1
  أوت01:، العدد10الوادي الجزائر، المجلد–قتصادیة، جامعة الشهید حمه لخضررؤى الا 

  ).70-71ص(،2020
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  :ملخص الفصل

من خلال ما ذكرناه آنفا نخلص إلى أن عقد المرابحة من عقود الأمانة وهو بیع بمثل 
وزیادة ربع معلوم، وهو عقد جائز مشروع وما یدل على جوازه نصوص  الأولالثمن 

، ویشترط فیه ما یشترط في كل البیوع كما إلیهلحاجة الناس  والإجماعالقرءان والسنة 
  یختص 

تبر مصدرا هاما من مصادر التمویل الذي تقدمه البنوك كما أن عقد المرابحة یع
، كذلك الصورة المناسبة لطبیعة عملها في تمویل الأنشطة الاقتصادیة الإسلامیة

بسبب الاستعمال  الأخرىالمختلفة، وقد أثبت أهمیته كصیغة منافسة لصیغ التمویل 
التنمیة المستدامة (الكبیر الذي عرفه وهذا دلیل فعالیته ونجاحه في جمیع المجالات 

  ).والتنمیة الزراعیة، والاستثمارات والتنمیة الاقتصادیة 

  
  
  

 
  



 

:الفصل الثاني  

تطبيق عقد المرابحة في بنك البركة 
 الجزائري
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   :تمهید

یعتبر عقد المرابحة مصدرا هاما من مصادر التمویل الذي تقدمه البنوك      
الإسلامیة، كذلك الصور المناسبة لطبیعة عملها في تمویل الأنشطة الاقتصادیة 
المختلفة، كما أنه أثبت أهمیته كأداة منافسة لصیغ التمویل الأخرى بسبب الاستعمال 

ته ونجاعته، لما یلبیه من احتیاجات العمیل، الكبیر الذي عرفه وهذا دلیل على فعالی
حیث أن هذا العقد یعتبر من أهم وسائل التمویل التي تعتمدها البنوك الإسلامیة 
لسهولة تنفیذها وقلة مخاطرها وضمان ربحیتها، وفي هذا الفصل سنحاول تسلیط 

حث ، أما المبالأولالضوء على حكم المرابحة للآمر بالشراء وماهیته في المبحث 
الثاني فتعرضنا إلى تطبیق عقد المرابحة في بنك البركة الجزائري وصور المعاملة في 

  .البنك وشروطه في هذا العقد مع عرض ملحقات البنك حول عقد المرابحة
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  وحكمها مفهوم بیع المرابحة للآمر بالشراء: الأول المبحث

قسمین لها، مرابحة  هناك أنالمرابحة تبین لنا  أقسام إلىبعد أن تطرقنا فیما سبق 
المرابحة للآمر (فیة أو ما تسمى بالمرابحة المركبة ، ومرابحة مصر )بسیطة( عادیة

  .أهمیة في التطبیق البنكيوالتي هي محل كلامنا في هذا المبحث لما لها  )بالشراء

  تعریف بیع المرابحة للآمر بالشراء : الأول المطلب

المعاصرین لبیع المرابحة للآمر بالشراء وكلها تعریفات متقاربة نذكر  كثرت تعریفات
  :منها

الثاني بالنقد یطلبه  قیام البنك بتنفیذ طلب المتعاقد معه، على أساس شراء الأول ما - 
الذي یدفعه البنك كلیا أو جزئیا وذلك في مقابل التزام الطالب بشراء ما أمر به وحسب 

  1.الابتداءالربح المتفق علیه عند 

معینة  سلعةأن یشتري ) المصرف(طلب الفرد أو المشتري من شخص آخر- 
بمواصفات محددة وذلك على أساس وعد منه بشراء تلك السلعة اللازمة له مرابحة 

تبعا وذلك بالنسبة أو الربح المتفق علیه ویدفع الثمن على دفعات أو على أقساط 
  .2وقدراته المالیة لإمكانیاته

ة معینة البنك طالبا منه شراء سلع إلىشخص سواءا كان طبیعیا أو اعتباریا یتقدم ال-
التي یتفق علیها من الربح وكیفیة دفع الثمن حسب بالنسبة بالمواصفات التي یحددها و 

  .3الإسلامي، وهذه الصورة الغالبة في التعامل مع البنك إمكانیاته

  
                                                             

البنوك الاسلامیة دار النفائس سلیمان الاشقر، بیع المرابحة للآمر بالشراء كما تجریه محمد . د -1
  ).6ص (م، 1995-ه1415، 2ط -عمان–
محمد عثمان شبیر، المعاملات المالیة المعاصرة في الفقه الاسلامي ، دار النفائس للنشر . د -2

  ).309ص(م،2007، 2الاردن، طوالتوزیع، 
مكتبة السلام عبد الحمید محمود البعلي ، فقه المرابحة في التطبیق الاقتصادي المعاصر، -3

  ).77ص( –القاهرة - العالمیة
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  صور المرابحة للآمر بالشراء : لب الثانيالمط

  :متعددة ومختلفة سنقتصر على بعضهاللمرابحة للآمر بالشراء صور  إن

، وذلك بأن یقصد العمیل الإلزامالمرابحة للآمر بالشراء على أساس :الأولىالصورة -أ
البنك،ویطلب منه شراء سلعة معینة بالوصف،ویلتزم بوعد أن یشتریها منه بمثل حال 

بطریقة أو مؤجل،كما یلتزم البنك ببیعها للعمیل، وقد صور أحد الباحثین هذه الصورة 
دئیا رغبته في شراء مب الإسلاميالبنك  إلىعملیة مبسطة، بأن ذهب صاحب مستشفى 

، ولا یرید أن یقترض من بنك ها أو لا یملكه كاملان، وأنه لا یملك ثمأجهزة متطورة
المصنعة ثم یبیعها من الشركة  الأجهزةربوي طالبا من البنك مساعدته بأن یشتري تلك 

لصاحب المستشفى بعد ذلك بربح محدد وفي أجل محدد، ویوقع الطرفان وثیقة، هي 
یتملك البنك السلع  ینطالب رغبة ووعد بالشراء من العمیل ، وعد من البنك بالبیع، وح

  .1بقبالبیع على أساس الوعد السا داالطرفان عق یوقع

، وذلك بأن یقصد الإلزامالمرابحة للآمر بالشراء على أساس عدم : الصورة الثانیة-ب
العمیل البنك، ویطلب منه شراء السلعة الموصوفة، ویتواعدان على ذلك دون اعتبار 

، وتختلف عنها الأولىالوعد اتفاقا ملزما للطرفین، وهذه الصورة هي شبیهة بالصورة 
  . 2من المتعاقدین العمیل والبنكبالوعد لأي  الإلزامفي عدم 

ارجیة، وذلك أن یتقدم مستورد محلي الى البك المرابحة الخ: الصورة الثالثة -ج
طالبا منه أن یستورد له بضاعة معینة من بلد معین، وغالبا ما یكون متفقا  الإسلامي

مع التاجر الذي یشتري منه، ویتعهد للبنك بشراء هذه السلعة منه بثمن مؤجل، بعد 

                                                             
-مكتبة وهبةالقرضاوي یوسف، بیع المرابحة للآمر بالشراء كما تجریه المصارف الاسلامیة ، -1

  ).24-25ص(م ،1995-ه3،1415طبعة  -القاهرة
  ).35ص(م ،1،1996حسام الدین موسى عفانة ، بیع المرابحة للآمر بالشراء ، طبعة. د -2
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، وبعد  الأجنبيالبضاعة من المصدر  الإسلاميتملك البنك لها، فیشتري البنك 
  .1ع قیمتها ببیعها للمستورد مرابحةوصولها واستلام البنك مستنداتها، ودف

  حكم بیع المرابحة للآمر بالشراء  :المطلب الثالث

  :هذه المعاملة لاتخلو من حالتین هما إن

یتعاقد ذلك الرجل مع المصرف أو المؤسسة أو الفرد من الناس تعاقدا  إن:الأولىالحالة
  .مباشرا لشراء تلك السلعة

ألا یحصل تعاقد سابق بین الرجل وبین تلك المؤسسة أو المصرف أو  :الحالة الثانیة
عملیة الشراء، لكن یحصل مجرد وعد من تلك المؤسسة او المصرف  إتمامالفرد على 

البضاعة التي بعدهم هذا الرجل على شرائها منهم، ویكون الوعد  الفرد بشراء تلك أو
نماهنا غیر ملزم، فلیس هنا عقد،  ٕ اذا : الرجلهو مجرد وعد غیر ملزم،فیقول هذا  وا

  .اشتریتم لي هذه السلعة بهذه المواصفات أعدكم أنني أشتریها منكم

ع مالیس عنده، فعن محرمة،لأن المؤسسة أو المصرف أو الفرد با:  الأولىحكم الحالة 
یأتیني الرجل فیرید مني البیع لیس عندي، أفأبتاعه له : حكیم بن حزام قال یارسول االله

  .2))لاتبع مالیس عندك((:من السوق؟ فقال صلى االله علیه وسلم

أنها حیلة على القرض بفائدة، فكأن هذا : هذه الصورة حیلة على الربا،بمعنى إنثم 
قیمة هذه السلعة بفائدة  أقرضني: الرجل، قال لتلك المؤسسة أو المصرف أو الفرد

معینة، لكن بدلا من أن یسلك هذا المسلك أتى بهذه الحیلة والبیعة الصوریة، للحصول 
  .على القرض المحرم

  :وقد اختلف فیها العلماء على قولین: نیةحكم الحالة الثا

                                                             
 -القاهرة–محي الدین ، الاعتمادات المستندیة ، المعهد العالمي للفكر الاسلامي علم الدین  -1

  ).104ص(م 1996-ه1417، 1طبعة
، )3505(أخرجه أبو داوود في كتاب البیوع والاجارات، باب الرجل بیع ما لیس عنده، رقم -2

  ).1277(باب كراهیة بیع ما لیس عندك رقم في كتاب البیوع  والترمذي
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التحریم،وأنه حیلة على الربا، وهو مذهب المالكیة ،وأبرز من قال به من : الأولالقول 
  .رحمهما االله الألبانيالمعاصرین الشیخ محمد بن عثیمین ، والشیخ ناصر الدین 

ماحة الشیخ عبد الجواز، وهو مذهب الحنفیة ،والشافعیة، والحنابلة، وس: القول الثاني
الدولي وعامة العلماء یفتون  الإسلاميالعزیز بن باز رحمه االله ، وأقره مجمع الفقه 

  :بذلك ،ولكن بشرطین

أن یكون الاتفاق المبدئي بینهما مجرد وعد بالبیع ووعد بالشراء، وهذا : الأول الشرط
  .من عدمهذلك البیع  إتمامالوعد غیر ملزم، فلكل منهما الخیار أو لأحدهما في 

العقد فهي في  إبرامویترتب على هذا، أن السلعة لو تلفت بعد الوعد بالشراء وقبل 
لدینا عقد  لأنه لیس ؛)الموعود بالشراء منه( ضمان المؤسسة أو المصرف أو الفرد

نماالآن،  ٕ   .مجرد وعد، ومعلوم أن هناك فرق بین الوعد والعقد وا

فهو ارتباط منجز ملزم، وفي حكم :الرغبة في الشيء؛ أما العقد إبداءمجرد : فالوعد
  .العقد الوعد الملزم بالشراء

 مؤسسة،(منه بالشراء تملك الموعود بعد إلایقع العقد بینهما  أن لا: الشرط الثاني
  .للسلعة، وقبضها قبضا تاما )فرد مصرف،

من ذلك أن یبرم العقد  بهذین الشرطین أو أحدهما یجعل هذا البیع محرما أو والإخلال
لیس عنده ، أو أنه لا یبرم العقد لكن  قبل شراء السلعة، فیكون من قبیل بیع ما

نمایملك السلعة،  لا) مؤسسة، فرد مصرف،(بالشراء منه الموعود  ٕ یتفاهم مع معرض  وا
غیر كافي فلابد  بأن یحول علیه الزبائن، وهذا -تفاهم مجرد–من معارض بیع السلع 

   . 1السلعةمن تعیین 

  

  
                                                             

 -الریاض–، الصمیعي للنشر والتوزیع فقه المعاملات المالیة المعاصرة ،بن تركي الخثلانسعد  -1
  ).110-111ص (،م2012-ه1433،طبعة الاولى
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  :قرار مجمع الفقه بشأن بیع المرابحة للآمر بالشراء

بیع المرابحة للآمر بالشراء اذا وقع على سلعة بعد دخولها في ملك المأمور وحصول 
القبض المطلوب شرعا هو بیع جائز، طالما كانت تقع على المأمور مسؤولیة التلف 

موجبات الرد بعد التسلیم وتوافرت قبل التسلیم وتبعة الرد بالعیب الخفي ونحوه من 
  .1شروط البیع وانتفت موانعه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
-ه1431بعة الاولى علاء الدین زعتري ، فقه المعاملات المالیة المقارن ، دار العصماء الط -  1

  ).167(م دمشق ص2010
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  تطبیق عقد المرابحة في بنك البركة : المبحث الثاني

  صور المعاملة في البنك: الأول المطلب

  :بالشراء في بنك البركة وفق الخطوات و الشروط التالیة للآمرتجرى المرابحة 
  :خطوات المرابحة: أولا
وذلك بان یقدم , یطلب العمیل من البنك ان یشتري له سلعة معینة مرابحة 1-

  .الزبون للبنك فاتورة شكلیة تبین السلعة ونوعیتها وسعرها
وذلك للتحقق من القدرة على التسدید , یطلب البنك من العمیل ملف التمویل -2

الجهة المتخصصة في دراسة الملفات بالمدیریة الرئیسیة  إلىویحال الملف 
  للبنك 

الوكالة بالمبلغ  بإشعارفي حالة قبول الملف تقوم المدیریة الرئیسیة للبنك  -3
  .الممنوح وشروط العملیة

  .تستدعي الوكالة العمیل وتبلغه بالقبول و المبلغ الممنوح و الشروط 4 -
  .و الكفالة الأمینالضمانات كالرهن و  توفیرتطلب الوكالة من العمیل  -5
  .1وعد الشراء أيیتم التوقیع على الآمر بالشراء  -6
  .2شراء السلعة من صاحبها بإجراءاتیقوم البنك بتوكیل العمیل للقیام  -7
البنك قد وافق على منح تمویل بالمرابحة  أنالبائع  بإشعاریقوم البنك  -8

الوثائق  یأخذعن طریق العمیل الذي  الإشعارویتم هذا  إليللعمیل الذي تقدم 
  .صاحب السلعة إلىبنفسه 

یجري الزبون طلبیة باسم البنك بصفته موكلا عنه لدى صاحب السلعة  -9
  .مرفوقا بقرار التمویل بالمرابحة مع صك الطلبیة الذي منحه له البنك

یة المؤقتة و یحضر العمیل الفاتورة النهائیة باسم البنك مع البطاقة الرماد 10 -
  .السیارة مرهونة وما معها من وثائق إنالتي فیها 

                                                             
 ).01(انظر الملحق رقم -1
  ).02(الملحق رقم انظر  -2
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یدفعها البنك و  %70(الإجماليیحرر البنك صكا باسم البائع بالمبلغ  -11
  ).یدفعها العمیل 30%

و  آجالمع تحدید , عقد المرابحة النهائي بین البنك و العمیل یجرى -12
  .1الدفع أقساط
, باستلام السیارة مع صك المرابحة النهائیة البنكأمرایستلم العمیل من  13 -

  .و یستلم السیارة بعد ذلك, فیقوم بتسلیمها لصاحب السیارة

  الشروط المقترنة بالمعاملة : ثانیا

 ): الوعد( بالشراء الآمرشروط  -  أ 
 .طرف الرجوع عنه لأيالوعد لازم ولا یحق  إن - 
یعوض العمیل اي ضرر یلحق البنك قد ینتج عن عدم احترام شروط  - 

 .بالشراء او عقد المرابحة الأمر
 یلتزم العمیل بتخصیص رهن حیازي على السلع  - 
عادةیلتزم العمیل بتامین السلع لدى شركة البركة للتامین  -  ٕ , التامین وا

 .2على كل المخاطر تأمینا
بالالتزامات المتعلقة  الإخلاللیة یتحمل العمیل مسؤو : شروط عقد التوكیل -  ب 

 .3باستلام السلع
 شروط عقد المرابحة  –  ج 

  یلتزم العمیل بعدم الرجوع على البنك في حالة وجود أي عیب أو
 0خلل بالسلع

  ،یتحمل العمیل المسؤولیة فیما یخص نوعیة السلعة ومواصفاتها
 .وكذا مدى مطابقتها للقوانین المعمول بها

                                                             
  ).03(انظر الملحق رقم -1
  ).01(انظر الملحق رقم  -2
  ).02(انظر الملحق رقم  -3
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 على تخفیض من أصل المرابحة  یمكن للعمیل أن یحصل
 .المسدد قبل الاستحقاق

  یرخص العمیل للبنك أن یخصم المبالغ المستحقة عند حلول
 .آجال الاستحقاق من كل حساب مفتوح باسم العمیل

  یلتزم العمیل بتأمین السلعة ضد كل المخاطر، كما یعطي للبنك
 .الحق في أن یحل في مكانة قبض التعویضات

 المدین المماطل الموسر غرامة تأخیر تصب  یقرض البنك على
 .1في حساب خاص بأعمال الخیر

  التطبیق على صورة المرابحة في بنك البركة الجزائري : المطلب الثاني

بیع المرابحة في بنك البركة الجزائري یتكون من ثلاثة عقود وثلاثة وعود خاصة  إن
  : صورة المرابحة للآمر بالشراء نذكرها كالتالي

  من البنك بشراء السلعةوعد. 
 وعد من البنك ببیع السلعة للعمیل. 
 وعد ملزم من العمیل بشراء السلعة من البنك. 
  عقد توكیل بین البنك والعمیل. 
 عقد بیع بین البائع وصاحب السلعة والبنك. 
 عقد بیع بالمرابحة بین البنك والعمیل. 

  .واحدة الوعد الملزم والمرابحة للآمر بالشراء في معاملة:أولا

عطاءذكرنا آنفا أن الوعد الملزم یجعل المرابحة تقترب من القرض بفائدة  ٕ الخیار  وا
  .العمیل إلزامللعمیل یرفع الشبهة، والمرابحة في بنك البركة تقوم على 

لم یكن مواعدة أو عادة یعرض له بها ولا  إنهذا فلا بأس به  إلالم یكن  إن:مالك قال
  ". إليارجع "أحب أن یقول 

                                                             
 ).04(انظر الملحق رقم  -1
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اجل ولم یتراوضا على ربح فلقیه بعد  إلىلو سأله أن یشتري متاعا یبتاعه منه : وقال
ذلك فبایعه على ربح رضیاه لم یكن في أصل كلامهما لكان مكروها قال ولا افسخ بیع 

  :ففي ذلك ثلاثة مسائل إليهذا ولا الذي یقول ارجع 

لى ذلك فهذا لا یجوز وأن قال له تعال اشتریه لك وتربحني كذا ویتفقان ع إذا:الأولى
  .وقع رد

أو یقول له سأفعل ولا یوافقه  إليأنه یقول له ارجع  إلاأن لا یتفقا على ربح  :الثانیة
على ربح مقدر فهذا مكروه لما فیه من مضارعة الحرام ومشابهته وخوف المواعدة أو 

لم  لأنهر لنفسه اشترى في الظاه لأنهإنماوان وقع لم یفسخ  ابتداءالعادة فیه فهذا یكره 
  .یوافقه قبل ذلك ولم یعقد معه عقدا یلزمه، أحدهما لما لم یقررا ربحا

لا یراجعه بشيء یطعمه ولا یتعلق به ثم یشتري لنفسه فهذا مباح وهو بمنزلة  :الثالث
  .1من یشتري سلعة عرف نفاقها ورجا حرص الناس على شرائها

بالالتزامات المتعلقة بتسلم  الإخلالومن شروط البنك ؛تحمل الطرف الثاني مسؤولیة -
  .مفروضا بموجب القانون أو جرى به العرف الإلزامالسلع أو البضاعة سواء كان هذا 

أن الوكیل نائب عن الموكل  فالأصلالوكالة،  لأحكاموهذا الشرط في المعاملة مخالف 
  .2بالتفریطإلاوأن مال الموكل في یده أمانة 

  .شرط البراءة من العیب:ثانیا

من شروط بنك البركة عدم رجوع العمیل علیه بأي عیب قد یوجب بالسلعة، وهذه 
  :المسألة تعرف عند الفقهاء بالبیع بشرط البراءة واختلفوا فیها على أقوال منها

                                                             
عبد الحمید محمود البعلي، فقه المرابحة في التطبیق الاقتصادي المعاصر،السلام العالمیة .د -1

  ).102( -القاهرة- للطبع والنشر
  ).218ص/4ج(أحمد بن محمد بن حسن بن ابراهیم الخلیل ، شرح زاد المستنقع ،  -2
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لا یعلم به  في الرقیقفي عیب  إلاشرط البراءة عن العیوب لا یصح  إن: المالكیة
الرقیق عند بائعه أما ما یعلم  به أو كان في غیر الرقیق أو في  إقامةوطالت البائع، 

  .، فلا یصح البراءة عنه)مالكه(عند بائعه إقامتهرقیق لم تطل 

انه یبرأ عن كل عیب باطن  فالأظهرلو باع بشرط براءته من العیوب، : الشافعیة
لثیاب والعقار لم یعلمه البائع ولا یبرأ عن عیب یغیر الحیوان، كاإذابالحیوان خاصة 

مطلقا ولا عن عیب ظاهر بالحیوان، علمه أم لا، ولا عن عیب باطن بالحیوان كان قد 
  .علمه 

العیب الموجود عند العقد ، لا الذي حدث قبل القبض ولو اختلف  الإبراءإلىوینصرف 
  .المتعاقدان في قدم العیب البائع

  : فعندهم روایتان عن احمد: الحنابلة

قول  أیضایعلم المشتري بالعیب وهو  إلاأنروایة تقرر أنه لا یبرأ  - 
 ".للشافعي"

 .1وروایة تقرر أنه یبرأ من كل عیب لم یعلمه، ولا یبرأ من عیب علمه - 

راءة خاصة بعیب موجود عند العقد سماه المشتري، ثم اختلف المتعاقدان ، كانت الب إذا
القول قول الاشتري : فقال) قبل القبض حدث:(، وقال المشتري)كان بها:(فقال البائع

لأن هذه البراءة خاصة بحال العقد، لا تتناول الا الموجود حالة العقد ، والمشتري 
یدعي العیب لا قرب الوقتین، والبائع یدعیه لأبعدهما ، فكان الظاهر شاهدا 

  .23للمشتري

                                                             
الطبعة الرابعة  - دمشق–وأدلته، دار الفكر المعاصر  الإسلامي، الفقه الزحیليةوهب.د.أ -1

  ).3577ص /5ج(م ، 1997-ه1418
، تحقیق علي محمد ، بدائع الصنائع في ترتیب لشرائع الدین أبي بكر بن مسعود الكساني علاء -2

م 1997-ه1418 الأولىالطبعة  -بیروت–معوض وعادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمیة 
  ).277ص/5ج(
  .1600-2/1599العدد الخامس، ، مجلة المجمع 3-2رقم الإسلامي انظر قرار مجمع الفقه -3
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 للآمر المرابحة عقد في یجوز انه على ینص الإسلامي الفقه لمجمع قرار وهناك
 أن الأفضل كان وان ،مهایعل البنك یكن مالم العیوب من البنك براءة اشتراط بالشراء
  .الخلاف من خروجا العیوب مسؤولیة البنك یتحمل

  .وتعجل ضع: ثالثا

 من تخفیضا العمیل البنك یمنح أن یمكن الاستحقاق قبل الدین مبلغ تسدید حالة في
  .1الاستحقاق قبل المسدد المرابحة ثمن أصل

 الدین من الحطیطة  :أن على السابعة دورته في الدولي الإسلامي الفقه مجمع نص قد
 شرعا جائزة )وتعجل ضع( المدین أو الدائن بطلب كانت سواء تعجیله لأجل المؤجل،

 بین العلاقة ومادامت مسبق، اتفاق على ءابنا تكن لم إذا المحرم الربا في تدخل لا
 محك  هاحكم عندئذ لأنها تجز لم ثالث طرف بینهما دخل فإذا ثنائیة، والمدین الدائن

  .2التجاریة الأوراق

عند امتناع المدین عن وفاء أي قسط  الأقساطیجوز اتفاق المتداینین على حلول سائر 
اعتبر الدین حالا؛ لموت المدین أو  إذالم یكن معسرا  من الأقساط المستحقة علیه ما

  .3أو مماطلته، فیجوز في جمیع هذه الحالات الحط منه للتعجیل بالتراضي إفلاسه

  .التأخیر غرامة: رابعا

 غیر المستحق المبلغ على تأخیر غرامة المماطل المدین على یفرض أن للبنك یحق
 المصرفیة الشروط في علیها المنصوص بالنسبة علیها المتفق الآجال في المدفوع
 عن النظر بغض تأخیر شهر كل عن الجزائري البركة بنك لدى المفعول الساریة
  .4دینه لتحصیل لقانون لها یمنحها التي الأخرى الوسائل

                                                             
  ).04(انظر المادة الثالثة من الملحق رقم -1
  ).287ص(م،1998- ه1،1419، طبعةالدلیل الشرعي للمرابحةمد خوجة، عز الدین مح -2
 - ه1431بعة الاولى علاء الدین زعتري ، فقه المعاملات المالیة المقارن ، دار العصماء الط -  3

  .253ص
  ).04(انظر المادة السادسة من الملحق رقم  -4
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 المماطلة عند المدین التزام على ونحوها، كالمرابحة المداینة عقد في النص یجوز
 وهو الخیر، وجوه في ذلك یصرف أن على مالیة نسبة أو المال، من بمبلغ بالتصدق

 االله عبد أبي قول( المالكیة فقهاء بعض عند مشروعیته المقرر بالتبرع الالتزام قبیل من
 بیت في الشرعیة الرقابة هیئة به وعملت )  دینار بن إبراهیم بن ومحمد نافع، بن

  .1وغیرهما الإسلامي المصرفیة العربیة المؤسسة وبنك الكویتي التمویل

الحق بأن یفرض  -البنك-اذا تأخر المدین عن سداد الدین في المدة المحددة، هل له
على المدین غرامة مالیة جزائیة بنسبة معینة بسبب التأخیر عن السداد في الموعد 

  :یلي ما بالإجماعالمحدد بیتهما؟ وبعد البحث والدراسة قرر المجمع الفقهى 

 علیه أن یدفع له مبلغا من المال غرامة مالیةان الدائن اذا شرط على المدین أو فرض 
جزائیة محددة أو بنسبة معینة اذا تأخر عن السداد في الموعد المحدد بینهما، فهو 
شرط أو فرض باطل، ولا یجب الوفاء به، بل ولا یحل، سواء كان الشارط هو 

 .2المصرف أم غیره، لأن هذا بعینه هو ربا الجاهلیة الذي نزل القرءان بتحریمه

  .السلعة على التأمین: خامسا

 من والتعویض المالك المشتري مسؤولیة من یكون البیع مرحلة في السلعة على التأمین
  .مدیونیته حدود في التعویض من البنك لاستفادة التأمین بإجراء إلزامه یجوز ولا حقه،

 البنك مسؤولیة على یكون المرابحة بیع عقد قبل فبالمراحل السلعة على فالتأمین
 ویحق التأمین أقساط یدفع الذي فهو هلاكها، لمخاطر والمتحمل للسلعة المالك باعتباره

 یكون-حدثإذا–الحالة  هذه في والتعویض البضاعة ثمنإلى  قیمته یضیف أن له
 ملكیة فان المرابحة بیع على التعاقد بعد أما العمیل حق من ولیس حقه من أیضا

                                                             
الطبعة الاولى  - بیروت-المعاصر، المعاملات المالیة المعاصرة ، دار الفكر د وهبة الزحیلي.أ -1

  ).178ص(م، 2002-ه1423
 -ه1431بعة الاولى علاء الدین زعتري ، فقه المعاملات المالیة المقارن ، دار العصماء الط -  2

  .252ص
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 أي الأخیر هذا یتحمل أن فوجب المشتري، للعمیل وتنتقل البنك ذمة من تخرج السلعة
  .البنك دون حقه من التعویض یكون كما  السلعة على تأمین

 البضاعة على بالتأمین المشتري العمیل إلزام جواز مدى هي هنا المعروضة والقضیة
یجاد المدیونیة توثیق بغرض ٕ  الشرعیة الهیئة رأي وهذا التعویض، من لاستفاء سبب وا
  .والأمین للتوفیق

 بهدف بالتأمین للقیام بالمرابحة المشتري إلزام منعت: للبركة الموحدة الشرعیة الهیئة أما
 بالرهن أو بالكفیل الإلزام على الاقتصار ورأت المدیونیة، لتحصیل مورد على الحفاظ

  . 1الغیر على العمیل بمستحقات حق حوالة إصدار طلب أو

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

                                                             
  ).284ص(م،1998- ه1،1419، طبعة مد خوجة، الدلیل الشرعي للمرابحةعزالدین مح -1
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  :ملخص الفصل

ما نستنتجه من هذا الفصل هو بیع المرابحة للآمر بالشراء الذي أصبح من أكثر    
العملیات المصرفیة هو قیام العمیل بطلب الشراء من المصرف لسلعة ذات أوصاف 
محددة، ثم یقوم المصرف بشرائها وبیعها للعمیل مرابحة بعد الاتفاق على الربح، وهو 

  .بیع مختلف في جوازه عند العلماء

بنك ( كما توصلنا إلى تطبیق هذا العقد على أحد المصارف الإسلامیة في الجزائر   
وبیان شروط البنك المترتبة عقد المرابحة، فاستنتجنا أن البنك یعتمد ) البركة الجزائر

على صیغة المرابحة للآمر بالشراء في صورته الملزمة لذا فان البنك یشترط إلزامیة 
 .الرجوع عنه الوعد ولا یحق لأي طرف 
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  حقالملا

  

  

  



 تطبیق عقد المرابحة في بنك البركة الجزائري:                          الفصل الثاني
 

 
50 
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بعد حمد االله على نعمه، تم بعون االله وفضله هذه الرسالة المتواضعة والتي تحت    
  ".- بنك البركة الجزائري أنموذجا-أحكام عقد المرابحة ودوره على الاقتصاد" عنوان

  :والتوصیات تتلخص فیما یلي وقد وصلنا الى جملة من النتائج 

  :النتائج: أولا

، الا أنهم یتفقون على معنى واحد، وهو أن رغم تعدد تعریفات الفقهاء للمرابحة .1
 .المرابحة بیع بمثل الثمن الأول وزیادة ربح معلوم متفق علیه بین متعاقدان

 .جواز عقد المرابحة بالكتاب والسنة والاجماع .2
 .ن بیع مرابحة عادیة وبیع مرابحة مصرفیةینقسم بیع المرابحة الى قسمی .3
لعقد المرابحة شروط مثل شروط العقود الاخرى الا أنه یختص ببعض الشروط  .4

 .لكونه من بیوع الامانة
عقد المرابحة من عقود الامانة التي یأمن فیها المشتري البائع في اخباره عن  .5

 .الثمن والسلعة
الخیار للمشتري بین أخذ السلعة  اذا كانت الخیانة في صفة الثمن، فانه یثبت .6

 .وردها
 .الثمن لم یثبت للمشتري الخیارأما اذا كانت الخیانة في قدر  .7
 .اذا ثبت الغلط للبائع یعطي الخیار للمشتري  .8
عقد المرابحة من أكثر الصیغ تمویلا في المصارف الاسلامیة، ولها دورهام  .9

المؤسسات وتلبي في الجانب الاقتصادي ، وذلك بتوفیر حاجات الافراد و 
 .رغباتهم من سلع وبضائع

من شخص ) العمیل(طلب المشتري : بیع المرابحة للآمر بالشراء هو .10
بمواصفات محددة، على أساس وعد منه بشراء آخر أن یشتري سلعة معینة 

بتنفیذ ) البنك(تلك السلعة بثمن عاجل أو آجل، وبربح یتفق علیه وقیام الآخر 
 .ما اتفق علیه

 :لآمر بالشراء صور متعددة أهمهاللمرابحة ل .11
 .المرابحة للآمر بالشراء على أساس الالزام   - أ
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 .المرابحة للآمر بالشراء على أساس عدم الالزام  - ب
 المرابحة الخارجیة  - ت

من شروط بنك البركة الجزائري الزامیة الوعد ولا یحق لأي طرف الرجوع  .12
 .عنه

  :التوصیات: ثانیا

  :في بحثنا هذا فانا نتقدم بالتوصیات التالیة إلیهعلى ماتوصلنا  ءابنا

أن توسع المصارف الاسلامیة والبنوك أنشطتها وتعتمد على المعاملات الاخرى مثل .1
  ...المضاربة والسلم

أن یعمل البنك أو المصرف على تأهیل موظفیه تأهیلا شرعیا لأن هناك الكثیر من . 2
  .فهمهم للمعاملات الشرعیة الممارسات الخاطئة والتجاوزات ناتجة عن سوء

وتطبیقه على المصارف الاخرى ) عقدالمرابحة(كما نوصي بالبحث في هذا العقد.3
  .البنك الخارجي ، وبنك السلام وغیرهم من المصارف الاسلامیة: مثل

–أحكام عقد المرابحة ودوره على الاقتصاد " والحمد الله الذي وفقنا من الفراغ من بحث
  .-بنك البركة أنموذجا

 .، والحمد الله رب العالمینصواب فمن االله، وما كان من خطا فمن أنفسنا فما كان من



 

:الفهارس  
 فهرس الآيات  -

 فهرس الأحاديث -

 فهرس المصادر والمراجع -

  فهرس المواضيع -
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  فهرس الآیات

  الصفحة  إسم السورة  رقم الآیة  الآیةطرف  رقم
01  M ̂] \ [ Z  01  08  المائدة  
02  M  ' & % $ # " !

(  

  16  البقرة  275

03  M  ' & % $# " !

(  

  17  البقرة  197

04  M < ; : 9 8

=  

  17  الجمعة  10

05  M; : 9 8 7 6 5  27  21  الأنفال  
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  فهرس الأحادیث

  صفحة  الراوي  طرف الحدیث  الرقم
كانت عكاظ و مجنة وذو   01

  ...الحجاز
  17  البخاري

الذهب بالذهب و الفضة بالفضة   02
...  

  17  مسلم

  21  مسلم  ...من غشنا فلیس منا   03
أبو داوود و   لا تبع ما لیس عندك  04

  الترمذي
33  
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  فهرس المصادر و المراجع

  .القرآن الكریم روایة ورش عن نافع

  : كتب
أبو القاسم محمد بن أحمد، القوانین الفقهیة، تحقیق محمد احمد القیاني ، : ابن الجزي .1

  .م2008-ه1،1429دار الاندلس الجدیدة، مصر، طبعة
  

تحقیق عبد السلام محمد , ابن فارس، أبو الحسن أحمد بن فارس،معجم مقاییس اللغة .2
  /).1ج(م،1999 -ه1420، 1طبعة -بیروت–هارون، دار الجیل 

  
أبو الفضل جمالا لدین محمد بن مكرم، لسان العرب، دار صادر، : ابن منظور .3

  ).10ج(ه، 1410، 1بیروت، الطبعة
  

ازي، المهذب في فقه الإمام الشافعي، تحقیق محمد أبو إسحاق إبراهیم بن علي الشیر  .4
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  :ملخص البحث

قدیما وحدیثا، وقد عدها الفقهاء  الإسلاميعقد المرابحة من العقود المتداولة في الفقه 
لهذا تناولنا  الإسلامیةكبیر في المصارف  بإقبالقدیما، وقد حظي  الأمانةمن عقود 

بنك ،عقد المرابحة وأثره في الاقتصاد أحكام:"في هذه المذكرة المسطرة تحت عنوان
  ".أنموذجا- البركة

  .وذلك في مقدمة وفصلین وخاتمة

وبیان  والإشكالیة الأهدافوتطرقنا فیها إلى أهمیة البحث وأسباب الاختیار ثم : مقدمة
  .لسابقة والصعوباتالمنهج المتبع والمنهجیة مع ذكر الدراسات ا

تحدثنا عن مفهوم البیع وأقسامه والعقد وأقسامه ثم تعریف المرابحة : الأول الفصل
ومشروعیتها مع الشروط وصورها، كما بینا أحكام عقد المرابحة من خلال ظهور الغلط 

  .الأمانةوالخیانة فیها لأنها تعتبرنوعا من عقود 

وأثره على الاقتصاد من جانب التنمیة كما تطرقنا إلى بیان أهمیة عقد المرابحة 
  ...المستدامة والتنمیة الزراعیة 

شراء نظرا لتعامل أغلب والذي تكلمنا فیه عن صیغة المرابحة للآمر بال: الفصل الثاني
  .نبذة عنها، بذكر تعریفها وصورها وحكمها إعطاء البنوك بها و

بحة وعرض ملحقات العقد ثم قمنا بدراسة شروط بنك البركة الجزائري في عقد المرا
  .الخاصة بالبنك 

بالوعد،  الإلزامفتوصلنا إلى أن البنك یعمل بصیغة المرابحة للآمر بالشراء على أساس 
  .كما له العدید من الشروط في ذلك

  . من خلال دراسة الموضوع إلیها ذكرنا أهم النتائج المتوصل: الخاتمة
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Abstract: 
     The Murabaha contract is one of the contracts circulated 
inIslamic jurisprudence, ancient and modern, and the 
juristsconsidered it one of the trust contracts in the past, and it 
was verypopular in Islamic banks. This is why we discussed in 
this ruler memorandum under the title: “The provisions of the 
Murabaha contract and its impact on the economy, Al Baraka 
Bank - a model .“  

This is in an introduction, two chapters and a conclusion 

Introduction: In it, we discussed the importance of the research, 
the reasons for selection, the objectives, the problem, and a 
statement of the approach and methodology, with reference to 
previous studies and difficulties 

Chapter One: We talked about the concept of sale and its 
divisions, the contract and its divisions, then the definition of 
Murabaha and its legitimacy with the conditions and forms 

We also discussed the importance of the Murabaha contract and 
its impact on the economy from the side of sustainable 
development and agricultural development 

Chapter Two: In which we talked about the Murabaha formula for 
the purchase ordered, given that most banks deal with it and give 
an overview of it, by mentioning its definition, images and ruling 

Then we studied the conditions of Al Baraka Bank of Algeria in 
the Murabaha contract and presented the bank's contract 
extensions 

So we came to the conclusion that the bank operates in the 
murabaha formula for the person ordering the purchase on the 
basis of an obligation to make a promise, as it has many 
conditions in that 

Conclusion: We mentioned the most important results reached 
through the study of the subject. 
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